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المستخلص
ــى  ــى إل ــن المتبن ــاء بالاب ــي الارتق ــة التبن ــال مؤسس ــن خ ــي م ــرع التونس ــاول المش ح
مرتبــة الابــن الشــرعي وتمكينــه مــن نفــس الحقــوق والواجبــات التــي لهــذا الأخيــر، إلا أن هــذه 
الضمانــات فــي الواقــع لــم تصــل فــي محتواهــا إلــى المســتوى المطلــوب مــن الــدوام والثبــات 
َّد ظهــور عوامــل يمكــن أن تمــسَّ مــن مصلحــة المتبنى،  والاســتقرار؛ لإمكانيــة انقضائهــا بمجــر
وهــو مــا يــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى العــودة بــه إلــى وضعيتــه الأولــى مــن خــال 
الحكــم بالرجــوع فــي التبنــي.  ويــدرس هــذا البحــث آليــات مؤسســة التبنــي فــي معالجــة 
ــن  ــرعي م ــن الش ــة الاب ــى مرتب ــه إل ــي ب ــة والرق ــه الأصلي ــل لعائلت ــدان الطف ــة فق معضل
خــال مناقشــة مســألة النقــص فــي تحقيــق المماثلــة بــن الابــن المتبنــى والابــن الشــرعي، 

وكذلــك مســألة زوال التبنــي.
ولقــد خلصــت الدراســة إلــى أن المشــرع التونســي عمــل جاهــدًا علــى تمكــن الابــن غيــر 

Abstract
The Tunisian legislator tried, through the adoption institution, to elevate the ad-

opted son to the status of a legitimate son and enable him to have the same rights 
and duties as the latter. However, in reality, these guarantees did not reach in their 
content the required level of permanence, stability and stability due to the possibil-
ity of their expiration as soon as factors emerged that could affect the interests of 
The the adopted person, which often leads to him being returned to his original sta-
tus through a ruling reversing the adoption. This research studies the mechanisms 
of the adoption institution in dealing with the dilemma of a child losing his original 
family and elevating him to the status of a legitimate son by discussing the issue of 
the lack of achieving similarity between the adopted son and the legitimate son, as 
well as the issue of the disappearance cessation of adoption.

The study concluded that the Tunisian legislator worked hard to enable the 
illegitimate son to live in an environment similar to that of the legitimate son, by 
approving the institution of adoption. However, the guarantees provided by this 
institution remain incomplete and inconsistent, and it recommends the need for 
the Tunisian legislator to intervene again and review the provisions it has enact-
ed, especially setting strict laws that prevent reversal in adoption and stipulating 
them in Law A. 27 of 1958, dated March 4, 1958, relating to public guardianship, 
sponsorship, and adoption, in an attempt to address cases of reversal in adoption, 
which have a severe impact on the adoptee, whether on the psychological or ma-
terial physical level. It must be emphasized that the best solution to guarantee the 
rights of all parties is to follow the instructions of Islamic law regarding the issue 
of adoption.
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1. المقدمة
شــاءت طبيعــة الخلــق الإلهــي واقتضــى ســر الوجــود أن يولــد الإنســان مليئًــا بالمتناقضــات، مفعمًــا 
ــمو والتّــرديّ، وهــو الجنــس والجســد  بالمفارقــات يحكمــه صــراع دائــم بــن نزعتــن، فهــو الخيــر والشــر والسُّ
والــروّح والوجــدان، ولمـّـا كان الجنــس غريــزة جبلــت فــي الإنســان علــى الفطــرة، فــا غرابــة إن بــدت العاقات 
ــا، قوامــه ازدواجيــة راســية بدورهــا  الجنســيّة تشــكلّ، هــي الأخــرى، فــي طبيعتهــا وفحواهــا، واقعًــا حيًّ
علــى قاعــدة الأضــداد ومســتندة إلــى مبــدأ المفارقــات؛ لمــا فيهــا مــن جمــع بــن المتناقضــات، فهــي الشــرّ 
الــذي لابــدّ منــه لأنهّــا، كمــا وصفهــا بعضهــم، »بليّــة غالبــة، إذا هاجــت لا يقاومهــا عقــل ولا ديــن، وهــي 
ــي آدم«1. فليــس  ــى بن ــة للشّــيطان عل ــا أقــوى آل ــة فــي الحياتن...فإنهّ ــا صالحــة لأن تكــون باعث مــع أنهّ
للمــرء أن يجــادل فيمــا فــي الجنــس مــن غريــزة فطريــة جامحــة لعلّهــا مــن أعنــف الغرائــز الإنســانية إن 
ــا وتركهــا دون ضوابــط  لــم تكــن علــى الإطــاق أقواهــا. وبمــا أنــه لــم يكــن مــن الســائغ التّصــدّي لهــا كليًّ
ــة وتختلــط الأنســاب  ــا ضبطهــا وتنظيمهــا حتــى لا تتفشّــى الرذّيل ــات لزامً ــة، فقــد ب ــد أو رقاب أو تعهّ

ويندثــر مفهــوم العائلــة. 
لكــن ورغــم محاولــة التصــدي لهــذه الظاهــرة، فقــد بقــي لهــا وجــود فــي المجتمــع، وترتــب عليهــا 
نتائــج تجســدت فــي ولادة طفــل غيــر شــرعي غالبًــا مــا تحــاول أمــه التخلــص منــه لتكفلــه الدولــة داخــل 
ــدف  ــة به ــعت الدول ــد س ــي. فق ــة أو التبن ــي الكفال ــى آليت ــة بمقتض ــن عائل ــه م ــاتها أو تمكين مؤسس
تمكــن الطفــل مجهــول النســب مــن العيــش فــي بيئــة شــبيهة ببيئــة الطفــل الشــرعي مــن خــال 
ــي  ــة أو تبن ــة بكفال ــام عائل ــا قي ــن خالهم ــم م ــي تت ــي الت ــة التبن ــة ومؤسس ــة الكفال ــرار مؤسس إق
طفــل مجهــول للنســب لاعتنــاء بــه وتربيتــه والإنفــاق عليــه، وغالبًــا مــا تكــون هــذه العائلــة غيــر قــادرة 

علــى الإنجــاب.  
والتّبنــي عمومًــا كلمــة تفيــد فــي مدلولهــا التّكلــف والاصطناع بمــا يخالــف الفطرة وتفيــد إنشــاء رابطة 
غيــر حقيقيــة بــن شــخصن، لا يوجــد بينهمــا أبــوةّ أو بنــوةّ حقيقيــة وترتيــب آثــار العاقــة الحقيقيــة عليهــا. 
أمّــا عنــد الفقهــاء فالتّبنــي أو النسّــب الصّناعــي هــو »تصــرف قانونــي تنشــأ بــه رابطــة نســب صناعيــة بــن 
المتبنــي والمتبنـّـى«2، كمــا أشــار البعــض إلــى أنـّـه »نســب يختلــف عــن النّســب الشّــرعي أو الطّبيعــي بطابعه 
الاصطناعــي فهــو لا يترتـّـب عــن عاقــة بيولوجيــة، وإنّّمــا يتأتـّـى بحكــم صــادر عــن السّــلطة العموميّــة التــي 
تربــط شــخصًا إلــى آخريــن ينظــر إليهمــا كأبويــه رغــم أنهّما لم ينشــأ مــن صلبهمــا »3،  كمــا عرفّــه أحدهم 
بأنـّـه »عقــد يتــمّ أمــام محكمــة الناّحيــة ويصــدر بحكــم يقــوم بمقتضــاه المتبنّــي بشــؤون المتبنّــى، وتحمــل 
عليــه كل واجبــات الأب الشّــرعي ويتمتــع بحقوقــه«4. وعــرفّ البعــض الآخــر التّبنــي بأنـّـه »يــؤدي إلــى خلــو بنوة 

مصطنعــة بــن شــخصن لا تقــوم بينهمــا رابطــة علــى أســاس الــدمّ«5.

1   قبان، هشام. )1999(. الزواج وأشكال الزواج المستحدث. مؤسسة الرحّاب الحديثة، بيروت، لبنان، ط. 1، ص. 5. 
2   الوكيل، شمس الدين. )1960-1961(، دروس في تنازع القوانن. مكتبة الطالب، الإسكندرية، ص. 104.

3   Bénabent, A. )1998(. Droit civil, la famille. Neuvième édition, p. 481.
4   البجاوي العطار، إقبال. )1998(. الرجوع في التبني. الأحداث القانونية التونسية، ع. 12، ص. 43.

5   عبد الرحمن، جابر جاد. )1970(. تنازع القوانن. دار النهضة العربية، الإسكندرية، ص. 403.
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الشــرعي مــن العيــش فــي بيئــة شــبيهة ببيئــة الابــن الشــرعي؛ وذلــك مــن خــال إقــرار مؤسســة التبنــي. لكــن 
بقيــت الضمانــات التــي وفرتهــا هــذه المؤسســة منقوصــة وغيــر ثابتــة، وتوصــي بضــرورة تدخــل المشــرع التونســي 
مــرة أخــرى ومراجعــة مــا ســنَّه مــن أحــكام، وخاصــة وضــع قوانــن صارمــة تحــول دون الرجــوع فــي التبنــي والنــص 
َّخ فــي 4 مــارس 8591 المتعلِّــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتبنـّـي  عليهــا فــي القانــون عــدد 72 لعــام 8591 المــؤر
ــتوى  ــى المس ــواء عل ــى، س ــى المتبن ــغ عل ــر بال ــا أث ــون له ــي يك ــي والت ــي التبن ــوع ف ــالات الرج ــدي لح ــة التص لمحاول
ــاع  ــو باتب ــراف ه ــع الأط ــوق لجمي ــان الحق ــل لضم ــل الأمث ــى أن الح ــد عل ــن التأكي ــد م ــادي، ولا ب ــي أو الم النفس

تعليمــات الشــريعة الإســامية فيمــا يخــص موضــوع التبنــي.
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إنّ هــذه التّعاريــف تكشــف عــن الغايــة مــن التبنـّـي والمتمثلّــة فــي إيجــاد عائلــة بديلــة لمــن لا عائلــة 
لــه، أو كانــت هــذه العائلــة موجــودة إلاَّ أنهّــا قــررّت التّخلــي عنــه، وهــي وضعيــة الابــن الطّبيعــي التــي 
قــررت والدتــه التّخلــي عنــه فتكــون مصلحتــه فــي إخضاعــه لمؤسســة التّبنــي6 والتــي توفــر لــه عائلــة 
ــا فــي محيطــه الجديــد، وهــو مــا يترتــب  بديلــة تعوضــه عــن عائلتــه الأصليــة فيقــع إدماجــه إدماجًــا تامًّ
عليــه قطــع عاقتــه تمامًــا مــع والدتــه؛ وذلــك خافًــا لمؤسســة الكفالــة التــي تبقــى العاقــة قائمــة بــن 

المكفــول وعائلتــه الأصليّــة.
والتبنــي خافًــا لبقيــة التّشــاريع الوضعيــة فــي البلــدان العربيــة الإســامية التــي أقصتــه7 اســتناداً 
ٰٓـِٔــي تظَُهِٰــرُونَ  زۡوَجَٰكُــمُ ٱلَّ

َ
ُ لرِجَُــلٖ مِّــن قَلۡبَــنِۡ فِِي جَوۡفـِـهِۚۦ وَمَــا جَعَــلَ أ ــا جَعَــلَ ٱللَّهَّ »مَّ إلــى قولــه تعالــى 

ُ يَقُــولُ ٱلۡۡحَــقَّ وَهُــوَ  فۡوَهٰكُِــمۡۖ وَٱللَّهَّ
َ
بۡنَاءَٓكُــمۡۚ ذَلٰكُِــمۡ قَوۡلُكُــم بأِ

َ
دۡعِيَاءَٓكُــمۡ أ

َ
هَتٰكُِــمۡۚ وَمَــا جَعَــلَ أ مَّ

ُ
مِنۡهُــنَّ أ

َّــمۡ تَعۡلَمُــوٓاْ ءَاباَءَٓهُــمۡ فَإخِۡوَنٰكُُــمۡ فِِي ٱلّدِيــنِ  ِۚ فَــإنِ ل قۡسَــطُ عِنــدَ ٱللَّهَّ
َ
ٱدۡعُوهُــمۡ لِأٓباَئٓهِِــمۡ هُــوَ أ ــبيِلَ ٤َ  يَهۡــدِي ٱلسَّ

ُ غَفُــورٗا  ــدَتۡ قُلوُبُكُــمۡۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ــا تَعَمَّ تـُـم بـِـهۦِ وَلَكِٰــن مَّ
ۡ
خۡطَأ

َ
وَمَوَلِِٰيكُــمۡۚ وَلَيۡــسَ عَلَيۡكُــمۡ جُنَــاحٞ فيِمَــآ أ

ــون  ــب القان ــي بموج ــرعّ التّونس ــرف المش ــن ط ــراره م ــي9، تم إق ــون الفرنس ــرار القان ــى غ ــا ٥«8 وعل رَّحِيمً
عــدد 27 المــؤرخّ فــي 4 مــارس 1958 المتعلّــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتّبنــي حمايــة للأبنــاء غيــر 
الشّــرعين المهملــن أو الأبنــاء الشّــرعين المهملــن10. فبالرغّــم مــن أنّ معظــم الدّراســات الفقهيّــة تؤكدّ 
عــدم إباحــة التّشــريع الإســامي للتّبنــي11، إلا أنّ المشــرعّ التّونســي كــرسّ مؤسّســة التّبنــي؛ نظــراً لتــرديّ 
الوضعيــة الاجتماعيــة لشــريحة مــن الأطفــال12، وإيمانـًـا منــه أنّ هــذه المؤسســة قــد تكــون الحلّ المناســب 

لمعالجــة معضلــة فقــدان الطّفــل لعائلتــه الأصليــة.
ــق  ــي تطبي ــدة ف ــت رائ ــية كان ــاد التّونس ــإنّ الب ــنة 1958، ف ــي لس ــون التبن ــن قان ــر ع ــض النظ وبغ
هــذه المؤسّســة، فقديمـًـا كان »يعمــد الزوّجــان الّلــذان لا أولاد لهمــا إلــى أخــذ أبنــاء أقاربهمــا أو جورتهمــا 

ــلطته  ــع لس ــر خاض ــو أم ــي وه ــن الطبيع ــة الاب ــر مصلح ــن تواف ــد م ــد التأكّ ــيّ بع ــه بالتّبن ــي حكم ــدر القاض 6   يص
ــري 2016.  ــي 24 فيف ــؤرخّ ف ــا ع. 29958.2015 الم ــي قراره ــية ف ــب التونس ــة التّعقي ــه محكم ــا أكدّت ــو م ــة وه التّقديري

7   تنص المادة 83 من المدونة المغربية بالفقرة 3 »والتبني العادي ملغى لا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة«.
8   الأحــزاب: 4،5. وجــاء فــي تفســير الإمامــن الجليلــن جمــال الديــن محمــد بــن أحمــد المحلــي وجــال الديــن عبــد الرحمــان 
بــن أبــي بكــر الســيوطي لهاتــن الآيتــن »قــال اليهــود والمنافقــون لمــا تــزوج النبــي زينــب بنــت جحــش التــي كانــت امرأة 
زيــد بــن حارثــة الــذي تبنــاه النبــي تــزوج محمــد امــرأة ابنــه فأكذبهــم الله تعالــى فــي ذلــك«. المحلــي، جمــال الديــن 

والســيوطي، جــال الديــن. )2000(. تفســير الجالــن. دار المعرفــة، بيــروت لبنــان، ص. 549.
9   الشــافعي، محمــد. )2000(. التبنــي فــي القانــون الفرنســي. المجلــة المغربيــة لقانــون واقتصــاد التنميــة، الــدار البيضــاء، 

ع. 43، ص. 7. 
10  الشــافعي، محمــد. )2009(. قانــون الأســرة فــي دول المغــرب العربــي. سلســلة البحــوث القانونيــة 16، ط. 1، مراكــش، 

ص. 186.
ــة، ط. 2،  ــة العربي ــامي. دار النهض ــريعة الإس ــي الش ــخصية ف ــوال الش ــد. )1972(. الأح ــود محم ــاوي، محم 11   الطنط
ص. 473؛ عبــد الجــواد، محمــد حمّــد. )1991(. حمايــة الطفولــة فــي الشــريعة الإســامية والقانــون. منشــأة المعــارف، 

ــكندرية، ص. 47. الإس
Canac, A. )1959(. Réflexion sur l’inexistence de l’adoption en droit musulman. Revue Algérienne, Tunisienne et 

Marocaine de législation et de jurisprudence, p. 27.
12  Selon le professeur Pruvost, L. »Les abandons de nourrissons augmentent, tandis que les rues se peuplent 

de jeunes enfants livrés à eux-mêmes en raison de la misère ou du décès des parents. L’hiver 195556- est 
marqué par un froid particulièrement rigoureux deux enfants sont trouvés morts dans la rue, l’opinion publique 
s’émeut ».

 Pruvost, L. )1977(. L’établissement de la filiation en droit tunisien. Thèse pour le doctorat en droit, Dactylographie, 
Paris II, p. 413.

أميرة بن حسانة
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ويتبنيانــه ويكفانــه ويكــون لهمــا فــي منزلــة ابــن الصّلــب الشّــرعي. وقــد كانــت هــذه العــادة متعارفــة 
فــي البــاد التّونســية، حتّــى قبــل صــدور القانــون الجديــد«13 ويتأكـّـد ذلــك بالرجّــوع إلــى بعض الدّراســات 

الفقهيــة14. 

مشكلة البحث 
ــره مؤسســة التّبنــي مــن ضمانــات لابــن غيــر الشــرعي علــى غــرار اكتســابه  بالرغــم ممـّـا قــد توفّ
ــة تبقــى منقوصــة إذ  ــن الشّــرعي، إلا أنّ هــذه المماثل ــة الاب ــدة ســتنزلّه منزل ــة جدي النسّــب ومنــه هوي
يمكــن لتبنّــي الابــن غيــر الشــرعي أن لا يكــون إنســانيًّا بحتًــا ويخفــي أغراضًــا شــخصيّةً، فينقلــب هــذا 
التّبنــي نقمــةً إذا كان يخبــئ فــي طيّاتــه غايــات فــي نفــس المتبنـّـي مضــرةّ بالطفــل المتبنـّـى كاســتغاله 
للقيــام بأعمــال مضــرة أو منافيــة للأخــاق أو كاســتعماله فــي الميــدان الإجرامــي، ممـّـا يتعــارض مــع مــا ورد 

بمجلّــة حمايــة الطّفــل وهــو مــا يحتّــم نــزع حضانــة الطفــل المتبنــى عــن متبنيّــه لحمايتــه.
وتأتــي هــذه الورقــة العلميــة لتجيــب عــن التســاؤل الرئيســي التالــي: هــل مثلــت مؤسســة التبنــي 
ضمانـًـا وآليــةً ناجعــةً لمعالجــة معضلــة فقــدان الطّفــل لعائلتــه الأصليــة والرقــي بــه إلــى مرتبــة الابــن 

الشــرعي؟

أهميّة البحث
مــن خــال الاطــاع علــى أدبيــات الموضــوع، فــإن هــذه الدراســة تعــد نـــادرة، مـــن حيـــث مضمونهــا 
ــر  ــورة أكث ــة وردت بص ــذه الدراس ــن ه ــي، لك ــى التبن ــت إل ــي تطرق ــات الت ــن الدراس ــد م ــود العدي لوج
تخصصًــا، وأحاطــت موضــوع التبنــي كضمــان نســبي بالنســبة للمتبنــى مــن جميــع جوانبــه، وذلــك 
مــن خــال التعــرض لثغــرات التبنــي والمتمثلــة فــي اتســامه بعــدم الثبــات، بخـــاف الدراســـات الســابقة 
التــي عالجــت الموضــوع بشــكل عــام. فهــي دراســة ســعت إلــى بيــان مــدى نجــاح المشــرع التونســي فــي 
ــق المســاواة  ــن الشــرعي وتحقي ــة الاب ــة شــبيهة ببيئ ــر الشــرعي مــن العيــش فــي بيئ ــن غي تمكــن الاب
فيمــا بينهمــا وذلــك مــن خــال إقــرار مؤسســة التبنــي، المنصــوص عليهــا بالقانــون عــ27ــــــدد لعــام 
ــي، ودور هــذه الآليــة فــي  ــة والتبنّ ــة العموميــة والكفال ــق بالولاي 1958 المــؤرخّ فــي 4 مــارس 1958 المتعلّ

ــة.  التأثيــر علــى المتبنــى مــن الناحيتــن النفســية والمادي

خطة البحث
تعــدّ مؤسســة التّبنــي خيــر كفيــل لمصلحــة الابــن غيــر الشــرعي فمن خالهــا ســيتنزل هــذا الطفل 
المتبنـّـى منزلــة الابــن الشّــرعي غيــر أنّ المماثلــة فــي المنزلــة بــن الابــن المتبنـّـى والابــن غيــر الشــرعي تبقى 
ـّـا  ــى أنّ مؤسســة التّبنــي بالرغــم مم ــه فــي المبحــث الأول، إضافــة إل منقوصــة، وهــو مــا ســنتعرض إلي
توفــره مــن حمايــة لابــن غيــر الشــرعي تبقــى ضمانـًـا نســبيًّا لإمكانيّــة انقضائهــا وهــو مــا تم الكشــف 

عنــه فــي المبحــث الثانــي.

13  شمام، محمود. )مارس، 1959(. التبني. مجلة القضاء والتشريع، ص. 10.
14  Gaudin De La Grange, E. )1968(. L’adoption ou une ancienne pratique tunisienne devenue loi. Revue Algérienne 

des sciences jurassiques économiques et politiques N° 4 décembre, p. 1143.

 Bousquet, G. H., & Demeerseman, P. A. )1937(. L’adoption dans la famille tunisienne. Revue Africaine, N° 372 et 
373 p.127.

التبنِّي في التشريع التونسي ضمان نسبي للمُتبنَّى
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2. المبحث الأول: النقص في تحقيق المماثلة بين الابن المتبنىّ والابن الشرعي
ــة  ــة والكفال ــة العمومي ــق بالولاي ــون 4 مــارس 1958 المتعلّ ــاء ســنهّ لقان ــد المشــرعّ التونســي أثن أكّ

والتّبنــي علــى أنّ مؤسسّــة التّبنــي تجعــل مــن الطفــل المتبنــى فــي نفــس المنزلــة مــع الطّفــل الشّــرعي، 

ــذه  ــق ه ــدم تحقي ــي ع ــبّب ف ــة تس ــة القانوني ــذه المؤسس ــف ه ــذي اكتن ــريعي ال ــوض التّش إلا أنّ الغم

ــن  ــى نفــس حقــوق الاب ــر الشــرعي المتبنّ ــن غي ــح الاب ــة من ــة. ويقصــد بالمماثل ــة بصفــة مطلق النتّيج

ــة، والتــي أصبــح عنصــراً شــرعيًّا  الشّــرعي فبانتمائــه إلــى عائلــة جديــدة حلَّــت محــل عائلتــه الأصليّ

ــع بجميــع الحقــوق المترتبــة عــن التّبنــي، ســواءً منهــا الشّــخصية والتّــي تتمظهــر  فيهــا، أصبــح يتمتّ

ــة والتــي تتجسّــد فــي النفّقــة والميــراث.  فــي اللَّقــب والجنســيّة أو الماليّ

ولعــلّ دراســة مماثلــة الابــن غيــر الشــرعي بالابــن الشّــرعي المجسّــدة فــي النظّــام القانونــي للتّبنــي، 

ــي ســعى إليهــا المشــرعّ التونســي مــن خــال وضعــه لهــذه  تكشــف عــن السّياســة التّشــريعية التّ

ــة والنتّيجــة التــي  ــة مصلحــة الطفــل المتبنــى، وهــي الغاي القواعــد والتــي تقــوم أساسًــا علــى حماي

يحــرص فقــه القضــاء علــى تحقيقهــا15 وظهــرت فــي القــرار التعقيبــي عـــ19386.2014ـــــــدد المــؤرخّ 

ــه،  ــمّ قبول ــي يكفــي أن يقــدّم مــن أحــد الزوجــن ليت ــب التبنّ ــر أنّ مطل ــذي اعتب فــي 04/16/ 201516 وال

وكذلــك القــرار الثــوري الـّـذي أصدرتــه محكمــة الناحيــة بتونــس بتاريــخ  12 يوليــو / جويليــة 2018 والــذي 

مــن خالــه مكـّـن فقــه القضــاء امــرأةً عزبــاء مــن تبنــي طفلــة مجهولــة النســب رغــم اشــتراط الفصــل 

ــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتبنــي الــزواج فــي المتبنــي. وهــذا التوجــه  9 مــن قانــون 1958 المتعلّ

ــة  ــد محكم ــث تؤكّ ــى؛ حي ــة أول ــى بدرج ــل المتبن ــة الطف ــة مصلح ــه حماي ــدف من ــم كان اله للمحاك

التعقيــب أنّــه و«لئــن أوجــب الفصــل 9 مــن القانــون المشــار إليــه آنفًــا توفــر شــرط الــزواج فــي طالــب 

التبنــي قصــد توفيــر منــاخ مائــم يســاعد فــي تكويــن الطفــل المتبنــى فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة، فإنّ 

ذلــك لا يمكــن أن يحجــب عــن أعــن المحكمــة أنّ الهــدف الأساســي مــن وضــع ذلــك القانــون وتحديــد تلــك 

ــة الأطفــال  الشــروط المنصــوص عليهــا بالفصلــن 9 و10 أنّ الهــدف الأساســي مــن وضعهــا هــو حماي

فاقــدي الســند«17.

إنّ هــذه السياســة التّــي اعتمدهــا المشــرعّ كشــفت عــن العديــد مــن التناقضــات التّــي وقــع فيهــا، 

لأنّــه وفــي إطــار المماثلــة يحيــل فــي مناســبات عــدّة إلــى قواعــد مســتمدّة مــن التّشــريع الإســامي 

الــذي يرفــض هــذه المؤسّســة ولا يعتــرف بهــا لاســيما أنهّــا تكشــف عــن محدوديـّـة المماثلــة رغــم ســعي 

ــى  المشــرع إلــى جعلهــا مطلقــة. فالواقــع أثبــت وجــود اختافــات عــدّة بــن الابــن غيــر الشــرعي المتبنّ

والابــن الشّــرعي، فقــد تبــنّ أنّ الحقــوق التــي يحظــى بهــا المتبنّــى أحيانـًـا تكــون نســبيّة )المطلــب الأول( 

وأحيانـًـا أخــرى منعدمــة )المطلــب الثانــي( وهــو مــا يتجلّــى علــى الصّعيديــن الشّــخصي والمالــي، وبالتّالــي 

فــإن نقــص المماثلــة وانعدامهــا أحيانـًـا أدىّ بــدوره إلــى نقــص فــي تحقيــق الحمايــة التّشــريعية لابــن غيــر 

الشــرعي.

15   وضــع فقــه القضــاء نّموذجًــا لأحــكام التبنــي وأشــار فيهــا إلــى جملــة مــن الشــروط مــن بينهــا أن هــدف التبنــي يجــب 
أن يكــون لحمايــة القاصــر بالتنصيــص صلــب القــرار »وحيــث أن هــذا الطلــب كان لحمايــة القاصر«.

حكــم ع. 291 صــادر عــن محكمــة ناحيــة بــن عــروس مــؤرخ فــي 2017/02/27، الدولــة التونســية؛ حكــم ع. 298 صــادر   

ــة التونســية. ــن عــروس مــؤرخ فــي 2017/03/31، الدول عــن محكمــة ناحيــة ب
16  قــرار تعقيبــي مدنــي ع. 19386.2014 مــؤرخ فــي 2015/04/16. )قــرار غيــر منشــور(، قــرار صــادر عــن محكمــة التعقيــب 

التونســية.
17  قرار تعقيبي مدني ع. مؤرخ في 2018/07/12. )قرار غير منشور(، قرار صادر عن محكمة التعقيب التونسية.

أميرة بن حسانة



28

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (1)

2. 1. المطلب الأول: نسبيــة المماثلـــة بين المتبنى والابن الشرعي
إنّ الغايــة مــن تبنـّـي الابــن غيــر الشــرعي وضعــه فــي صــورة مماثلــة لابــن الشّــرعي، فانتمــاؤه للعائلــة 

ــرعي  ــل الشّ ــق للطّف ــب يحقّ ــك أن النسّ ــا، ذل ــة عنه ــوق الناّجم ــع بالحق ــه التّمت ــوّل ل ــه تخ ــي تبنت الت

ــا نفســها التــي ســيحظى بهــا الابــن غيــر الشــرعي بمقتضــى  حقوقًــا شــخصيّة وماليــة وهــي مبدئيًّ

عاقــة التّبنــي، إلا أنّ التّمتــع بهــذه الحقــوق ليــس مطلقًــا، بــل نســبيًّا ومحــدودا18ً ســواءً علــى الصّعيديــن 

الشّــخصي أو المالــي. 

2. 1. 1.  الحقوق اللصيقة بالشخصية 
ســعى المشــرعّ جاهــدًا إلــى تحقيــق المماثلــة فــي الحقــوق اللصيقــة بالشّــخصية بــن التــي يتمتــع 

ــن  ــم تك ــه ل ــرعي، إلا أنّ محاولت ــن الشّ ــا الاب ــع به ــي يتمتّ ــك الت ــى بتل ــرعي المتبنّ ــر الش ــن غي ــا الاب به

ــة والتّمتــع  ــة للهويّ ناجحــة بصفــة مطلقــة، فالاســم واللقــب والجنســية تعتبــر مــن العناصــر المكون

بهــا حــقّ لــكل شــخص دون منــازع، إلا أنّ هــذا الحــق يختلــف مــن الابــن غيــر الشــرعي المتبنـّـى عــن الابــن 

الشّــرعي.

ــراد  ــع أف ــه جمي ــذي يحمل ــب19 ال ــة باللّق ــن، مقارن ــث الزمّ ــن حي ــبق م ــم الأس ــدّ الاس ــا يع فتاريخيًّ

العائلــة، والسّــبيل الوحيــد للتّمييــز بــن هــؤلاء الأفــراد إســناد كلّ منهــم اســمًا ينفــرد بــه، وعــادة يكــون 

ــر إلــى حــن وفاتــه، لكــن الأمــر يختلــف فــي مؤسّســة  ــا بالنسّــبة للشّــخص لا يتغيّ هــذا الاســم ثابتً

التّبنــي، فقــد أجــاز الفصــل 14 مــن قانــون 4 مــارس 1958 المتعلّــق بالولايــة العموميّــة والكفالــة والتّبنــي، 

ــا يعــدّ هــذا الخيــار دعمًــا لتحقيــق المماثلــة بــن الابــن  ــي وظاهريًّ إبــدال اســم المتبنــى مــن طــرف المتبنّ

غيــر الشــرعي المتبنــى والابــن الشّــرعي الــذي يولــد ويتــرك الخيــار لوالديــه الأصليــن فــي تســميته20. وقــد 

ســاند فقــه القضــاء التّونســي المشــرعّ فــي هــذا الخيــار، وهــو مــا أقــرهّ فــي الحكــم الصّــادر عــن محكمــة 

ناحيــة المكنــن بتاريــخ 7 فيفــري 1974 تحــت عــــ111ـــــدد 21 وهــو نفــس التّمشــي الــذي توخّــاه المشــرعّ 

ــا  ــم إذا م ــدال الاس ــة إب ــو إمكانيّ ــا وه ــدأً عامًّ ــرّ مب ــذي أق ــي22 وال ــد التبن ــص قواع ــا يخ ــي فيم الفرنس

توفّــرت مصلحــة شــرعيّة مــن ذلــك، وهــو مــا أكدّتــه صراحــة الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 60 مــن المجلــة 

ــة الفرنســية، إلا أن إبــدال الاســم ولئــن حقّــق مصلحــة الابــن غيــر الشــرعي إلا أنّــه يمثّــل عامــاً  المدنيّ

ســلبيًّا يؤثـّـر علــى نفســيته، ويهــدد ســامة المبــادئ القانونيــة.

فإبــدال اســم الطفــل المتبنــى وهــو فــي ســنّ متقــدم يؤثـّـر فيــه، ويثيــر لديــه جملــة مــن التّســاؤلات 

التــي قــد يســتعصي علــى المتبنـّـي الإجابــة عنهــا، ســعيًا منــه إلــى طمــس ماضيــه والقطــع مــع روابطه 

القديمــة. ولعــلّ أهــمّ هــذه التّســاؤلات تتمثـّـل فــي معرفــة الحالــة الاســتثنائية التــي مكنّــت المتبنـّـي مــن 

إبــدال اســمه، وهــو مــا لا يتوفّــر بالنسّــبة للطّفــل الشّــرعي، ويبعــث فــي الابــن غيــر الشــرعي الاضطــراب 

والتّذبــذب، فقــد كان يحمــل اســمًا مــا ثــمّ أصبــح ينــادى باســم آخر23.

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــاص، كلي ــون الخ ــي القان ــوراه ف ــة دكت ــي. أطروح ــدة. )-2007 2008(. التبن ــي، مفي ــي ناج 18 برهوم
ــار، ص. 363. ــس المن ــة تون ــس، جامع ــية بتون السياس

19   Parisot, B. )1966(. Le changement de prénom. Dalloz, p.42 et s.
20   القاسم، هشام. )-1975 1976(. المدخل إلى علم القانون. المطبعة الجديدة، دمشق، ص. 330.

21    حكــم صــادر عــن محكمــة ناحيــة مكنــن بتاريــخ 7 فيفــري 1974 تحــت ع. 111 والــذي أقــر إبــدال اســم المتبنــى مــن 
»محســن« إلــى »محمــد« وكان ذلــك بطلــب مــن طالــب التبنــي ورســم بدفتــر الحالــة المدنيــة.

22  الفصل 357 من المجلة المدنية الفرنسية في فقرته الثانية.
23   برهومي ناجي، مفيدة. مرجع سابق، ص. 366، 367.

التبنِّي في التشريع التونسي ضمان نسبي للمُتبنَّى
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كمــا لتغييــر اســم الابــن غيــر الشــرعي أثــر علــى القواعــد القانونيــة، فالاســم عنصــر مــن العناصــر 

المكوّنــة للحالــة المدنيــة للشّــخص، وقــد أجمــع جــلّ الفقهــاء ورجــال القانــون علــى أنّ الحالــة المدنيــة 

تهــمّ النظّــام العــام وهــو مــا يمنــع الأطــراف الاتفــاق علــى خافهــا24، وبمــا أنّ قواعــد النظّــام العــام تتميّــز 

بكونهــا آمــرة وملزمــة فــا يخــوّل لــإرادة الفرديـّـة التّدخــل فــي تغييرهــا؛ ذلــك أن قواعــد الحالــة المدنيــة 

ــخص  ــا. فالشّ ــرات عليه ــال التغيي ــا إدخ ــا وحده ــوّل له ــا المخ ــي مبدئيًّ ــة وه ــلطة العام ــا الس مصدره

يتمتــع بحالــة مدنيــة واحــدة لا متعــددة، وأحاديــة الحالــة تفضــي إلــى اســتقرار الحالــة المدنيّــة للشّــخص، 

وهــو مــا لا يتحقّــق إذا مــا أجزنــا إمكانيــة إبــدال اســم الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى. وبالتالــي فاســتبدال 

اســم الطفــل المتبنــى يمثـّـل بشــكل أو بآخــر وجهًــا مــن وجــوه الاختــاف بــن الابــن غيــر الشــرعي والابــن 

ــه،  ــاء علي ــا للأخــاق ومحــلّ التبــاس25. وبن ــر اســمه إلا إذا كان مخالفً ــر لا يتغي الشّــرعي. لأنّ هــذا الأخي

فــإن المشــرعّ التونســي يكــون قــد أخفــق فــي تحقيــق المماثلــة بــن الابــن غيــر الشــرعي والابــن الشّــرعي.

وفضــاً عــن الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى، فــإنّ الغيــر بــدوره سيشــمله التّذبــذب والاضطــراب، وإبــدال 

ــه، فــي حــن  ــي داخل ــة شــخصيّة ف ــا لرغب ــي وتحقيقً ــل ســوى مصلحــة المتبن ــار لا يمث الاســم هــو خي

أنّ مؤسّســة التّبنــي ككلّ تقــوم أساسًــا علــى مصلحــة الطفــل المتبنــى والتــي تكــون مقدمــة إذا مــا 

ــه  ــا علي ــة لم ــة مخالف ــي وضعيّ ــى ف ــل المتبن ــا تجع ــى أنه ــة إل ــى، إضاف ــة المتبنّ ــع مصلح ــت م تعارض

ــة  ــب المماثل ــي تغي ــكالات وبالتّال ــذه الإش ــى ه ــر إل ــذا الأخي ــرضّ ه ــم يتع ــث ل ــرعي، حي ــل الشّ الطّف

ــر  ــن غي ــي لاب ــة التّبن ــروض أن تحقّقهــا مؤسّس ــن المف ــي م ــة التّشــريعية الت ــص الحماي بينهمــا، وتتقلّ

الشــرعي. ومــن هــذا المنطلــق، جــاز القــول بضــرورة ســحب هــذا الخيــار مــن يــد المتبنــي والإبقــاء علــى 

الاســم القــديم، تدعيمًــا لاســتقرار الحالــة المدنيــة للمتبنــى، وتفاديـًـا للنتّائــج الوخيمــة التــي قــد ينجــر 

ــى اســمه القــديم26. ــذي بمقتضاهــا يســتعيد الطفــل المتبن ــي وال ــوع فــي التّبن عنهــا الرجّ

ــا لعمليــة التّبنــي،  كمــا جعــل المشــرع التّونســي اكتســاب الطفــل المتبنــى للقــب متبنيــه أثــراً آليًّ

إلا أنـّـه لــم يتطــرقّ إلــى أثــر ذلــك علــى نفســيّته. فالتبنــي جائــز إلــى حــدود بلــوغ الطفــل ســن الرشّــد، 

ــل  ــا جع ــو م ــه وه ــا علي ــيؤثرّ حتمً ــك س ــه، فذل ــر لقب ــة وتم تغيي ــنّ متقدّم ــي س ــو ف ــه وه ــإذا تمّ تبني ف

الأســتاذ » نورانــك » ينــدّد بســلبيّة هــذا الأثــر27، وبالتالــي فالفصــل 14 مــن قانــون 4 مــارس 1958 المتعلّــق 

بالولايــة العموميّــة والكفالــة والتّبنــي كشــف عــن نســبيّة المماثلــة بــن الابــن غيــر الشــرعي المتبنّــى 

والابــن الشّــرعي، كمــا أنـّـه لــم يكــن مســتوفيًا لــكلّ المعطيــات التــي تتعلــق بلقــب المتبنـّـى؛ الأمــر الــذي 

يســتدعي تدخــل المشــرعّ لإعــادة تنظيمــه وســدّ الثغّــرات التــي تســوده.

2. 1. 2.  الحقـــوق الماليــة
ــا يكتســبه الطفــل المتبنــى وواجبًــا محمــولًا علــى العائلــة الجديــدة بمفعــول  ــا ماليًّ تعتبــر النفّقــة حقًّ

24   Berton, A. )1939(. La procédure de révocation de l’adoption. Dalloz Hebdomadaire, chronique, p. 53.
25    بوســطعة، صالــح. )1992(. الحالــة المدنيــة فــي القانــون التونســي. مطبعــة شــركة فنــون الرســم والنشــر والصحافة، 

ــس، ص. 161. القصبة، تون
26   قــرار اســتئنافي صــادر عــن محكمــة الاســتئناف بالمنســتير تحــت ع. 145 مــؤرخ فــي 9 جانفــي 1986. بمقتضــى هــذا 
القــرار تم تغييــر اســم المتبنــى مــن محمــد إلــى محســن وبمقتضــى الرجــوع فــي التبنــي اســتعاد اســمه، وقــد بــررت 
محكمــة الاســتئناف رأيهــا »بــأن مــا دام حكــم التبنــي قــد وقــع إبطالــه فــكل النتائــج المترتبــة عليــه واجبــة الإلغــاء؛ 
إذ المؤســس علــى مــا وقــع إبطالــه يبطــل؛ قــرار اســتئنافي ع. 145 صــادر عــن محكمــة الاســتئناف بالمنســتير بتاريــخ 9 

جانفــي 1986، المجلــة القانونيــة التونســية، 1989، ص. 142.
27   Claire, N. )1998(. Filiation adoptive, adoption plénière. J.C.P. Fasc. 450, p. 150.

أميرة بن حسانة
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ــر الشــرعي معــروف الأم ومجهــول الأب يســقط هــذا  ــة الطفــل غي ــل وفــي وضعي ــي المقاب ــي، وف التّبن

الواجــب فــي جانــب والدتــه بشــكل لا يصبــح للمتبنّــى الحــقّ فــي المطالبــة بــه ويفسّــر ذلــك بأنـّـه مــن 

آثــار الحكــم القاضــي بالتّبنــي فقــدان الطّفــل الحقــوق والواجبــات الماليــة السّــابقة، أي التــي اكتســبها 

مــن عائلتــه الحقيقيــة28. وهــذا التوجّــه الــذي اعتمــده المشــرعّ ســوّى بــه بــن وضعيــة الابــن غير الشــرعي 

المتبنــى والابــن الشّــرعي، فكاهمــا لــه عائلــة واحــدة تنفــق عليــه، وهــو مــا حقــق المماثلــة المرجــوة بــن 

الطّفلــن، لكــن يختلــف الأمــر حــول واجــب إنفــاق الابــن غيــر الشــرعي علــى أصــول متبنيّــه كالأجــداد.

فالتّبنــي يخلــق بنــوة بــن أشــخاص لا وجــود لعاقــة نســب بينهــم بمقتضــى حكــم فــي التّبنــي صادر 

عــن قاضــي الناّحيــة وفــي هــذه الصّــورة وطبقًــا لأحــكام الفصــل 15 مــن قانــون 1958 المتعلــق بالولايــة 

العموميــة والكفالــة والتّبنــي يتمتّــع المتبنّــى بنفــس حقــوق الابــن الشــرعي ولــه مــا لهــذا الأخيــر مــن 

واجبــات تجــاه المتبنــي29. وبالتّالــي مــن واجبــات الابــن المتبنــى وفــي صــورة عســر الآبــاء المتبنــن الإنفــاق 

عليهمــا لكــن لا يمتّــد الإنفــاق ليشــمل بقيــة الأصــول كالأجــداد. فقــد اعتبــر الفقــه أن آثــار التّبنــي لا 

تمتــد لأصــول المتّبنــى، أو قرابتــه خاصّــة فيمــا يتعلّــق بالحقــوق؛ نظــراً للصيغــة العقديــة التــي يكتســيها 

حكــم التبنــي، وعمــاً بالمفعــول النسّــبي لأحكامــه بــن أطرافــه وحدهــم30 ولا يمكــن أن ينســحب هــذا 

المفعــول كذلــك علــى الواجبــات المحمولــة علــى الابــن المتبنـّـى تجــاه أصولــه كذلــك، ويعفــى بالتّالــي الابــن 

المتبنّــى مــن واجــب الإنفــاق علــى الأصــول مــن جهــة الأب وإن علــوا والأصــول مــن جهــة الأم فــي حــدود 

الطّبقــة الأولــى، وهــذا الموقــف دعمــه الفصــل 15 مــن القانــون عـــ27ــــدد المــؤرخ فــي 4 مــارس 1958 

ــات  ــن الواجب ــه م ــا علي ــه م ــرعي وعلي ــن الش ــي لاب ــوق الت ــس الحق ــي نف ــى أنّ »للمتبن ــصّ عل ــذي ن ال

وللمتبنــي إزاء المتبنــى نفــس الحقــوق التــي يقرهــا القانــون للأبويــن الشّــرعين، وعليــه مــا يفرضــه مــن 

الواجبــات عليهمــا«. فقــد حــدّد هــذا الفصــل الحقــوق والواجبــات التــي يقرهّــا القانــون للأبوين الشّــرعين 

فقــط دون غيرهمــا، ولــم يمتّــد ليشــمل باقــي الأصــول. فالمشّــرع كان حريصًــا علــى الحــدّ مــن آثــار حكــم 

التّبنــي وحصرهــا علــى مســتوى المتبنــن فقــط، فهــذان الأبــوان يحــان محــل الوالديــن الشّــرعين فيمــا 

يتعلــق بالحقــوق والواجبــات كذلــك، ولــو فرضنــا جــدلًا اتجــاه نيّــة المشّــرع لذلــك لاســتعمل نفــس صيغــة 

الفصــل 43 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية ونــصّ علــى عبارتــي الأبويــن والأصــول ولــم يكتــفِ بالأبويــن 

فقــط.

ولكــن يــرى البعــض أنّ آثــار حكــم التّبنــي يمكــن أن يمتّد إلــى الأصــول؛ وذلــك أولًا كالتــزام أدبــي، وكذلك 

مــا دام أن الابــن غيــر الشــرعي يحــل محــل الابــن الشّــرعي وملــزم بالإنفــاق علــى الأصــول مــن جهــة الأب 

وإن علــوا، والأصــول مــن جهــة الأم فــي حــدود الطبقــة الأولــى، ولا مجــال للتفرقــة هنــا بــن الابــن غيــر 

الشــرعي المتبنــى والابــن الشّــرعي مــا دامــت عبــارات الفصــل 15 مــن القانــون عـــــ27ـــــــدد المــؤرخ 

فــي 4 مــارس 1958 المتعلــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتّبنــي وردت عامــة ومطلقــة ويحــلّ أخذهــا 

علــى إطاقهــا. فللمتبنــى نفــس حقــوق الابــن الشــرعي وعليــه مــا عليــه مــن الواجبــات ومــا ورد بالفقــرة 

2 مــن هــذا الفصــل ليــس ســوى تأكيــد علــى الحقــوق والواجبــات المحمولــة علــى الوالديــن المتبنــن والولــد 

المتبنــى وليســت إقصــاء لباقــي الأصــول.

28   Legeais, R. )1996(. Droit civil, introduction générale. Personnes, famille, tome I, Paris, p.468.
29   الفصــل 15 مــن القانــون ع. 27 المــؤرخ فــي 4 مــارس 1958 » للمتبنــى نفــس الحقــوق التــي لابــن الشــرعي وعليــه مــا 
عليــه مــن الواجبــات وللمتبنــي إزاء المتبنــى نفــس الحقــوق التــي يقرهــا القانــون للأبويــن الشــرعين وعليــه مــا يفرضــه 

مــن الواجبــات عليهمــا«.
30   الشريف، محمد الحبيب. )2006(. النظام العام العائلي، التشكيات. مركز النشر الجامعي، تونس، ص. 122.

التبنِّي في التشريع التونسي ضمان نسبي للمُتبنَّى
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وعمومًــا فقــد ســعى المشــرع التونســي مــن خــال وضعــه لمؤسســة التّبنــي إلــى مماثلــة الابــن غيــر 

ــد  ــا، فقواع ــي كل جوانبه ــاح ف ــظَ بالنجّ ــم تح ــة ل ــذه المحاول ــرعي، إلا أن ه ــن الشّ ــى بالاب ــرعي المتبن الش

الميــراث كشــفت كذلــك إلــى جانــب الحــق فــي النفقــة عــن هــذه النتيجــة التــي تبلــورت مامحهــا مــن 

ــى  ــة، وبالرجــوع إل ــة الأصلي ــب العائل ــراث صل ــة والمي ــة المتبني ــب العائل ــراث صل ــى المي خــال التّطــرق إل

ــن  ــذ ع ــا أخ ــنّ أن أغلبه ــخصية، يتب ــوال الش ــة الأح ــب مجل ــواردة صل ــراث، وال ــة للمي ــد المنظم القواع

التشــريع الإســامي والتــي تنــصّ علــى أنّ الأســباب المكتســبة للميــراث تنحصــر وجوبـًـا فــي القرابــة أو 

الزوّجيــة31 وبمــا أن مصــدر هــذه القاعــدة ســماوي، فهــي تصطبــغ بطابــع الأمــر والصّرامــة32. فالنسّــب 

المتحــدث عنــه ضمــن القواعــد المنظمــة للميــراث، هــو النسّــب البيولوجــي، المتمثــل أساسًــا فــي العاقة 

الدمويــة التــي تجمــع الــوارث بالمــورث، فــي حــن أنّ التّبنــي لا يمثــل عاقــة بيولوجيــة، وإنّمــا يشــكل رابطــة 

قانونيــة، وهــو مــا يبــرر حرمــان الطفــل المتبنــى مــن الميــراث، هــذا فضــاً عــن التّشــريع الإســامي الــذي 

لا يعتــرف بمؤسّســة التبنــي.

لكــن وخافًــا للتّشــريع الإســامي والتّشــريع الوضعــي هنــاك توجــه فقهــي اعتبــر أن المتبنــى لــه صفة 

الــوارث بالتّعصيــب33، والإرث بالتعصيــب هــو إرث يأتــي فــي مرتبــة مواليــة لــإرث بالفــرض؛ حيــث يســتهل 

فــي التّوريــث بأصحــاب الفــروض، وإذا بقــي شــيء مــن الميــراث يكــون للعصبــة34 ويبــرز ذلــك خاصــة عندمــا 

ــر الشــرعي المتبنــى ســيجد نفســه فــي وضعيــة  ــن غي ــاء شــرعيون؛ لأن الاب ــة أبن ــة المتبني يكــون للعائل

ــا ولقواعــد الميــراث  مســتعصية. فمــن جهــة، لا وجــود صراحــة ضمــن قانــون التبنــي بوصفــه نصًــا خاصًّ

بوصفهــا نصوصًــا عامــة، لمــا يقــرّ مماثلــة لابــن غيــر الشــرعي المتبنــى بالابــن الشّــرعي مماثلــة تامــة فــي 

الميــراث. وتبعًــا لذلــك، فــإن الابــن الشــرعي للعائلــة المتبنيــة ســيكون فــي مرتبــة أعلــى وصفــة أقــوى مــن 

نظيــره المتبنــى35. ومــن جهــة أخــرى، يتوّلــد الفــارق بن الابــن غير الشــرعي المتبنــى والابن الشّــرعي، ويتســع 

فيمــا يتعلــق بالميــراث؛ الأمــر الــذي قــد يحــدث زعزعــةً وتشــكيكاً فــي نجاعــة مؤسســة التبنــي وتهميشًــا 

لجوهرهــا، المتمثلــة أساسًــا فــي حمايــة مصلحــة الابــن غيــر الشــرعي وجعلــه يقــوم مقــام الابن الشــرعي.

إن المشــرع التونســي فشــل فــي مماثلــة الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى بالابــن الشّــرعي بصفــة مطلقــة 

للميــراث فــي العائلــة المتبنيــة؛ الأمــر الــذي أفضــى إلــى وضعــه فــي إطــار قانونــي هــش يقلص مــن حظوظه 

فــي التمتــع بحقــه فــي الميــراث، ويضيــق في مجــال الحماية التشــريعية فــي خصوصه، لكــن وتحقيقًــا لمماثلة 

نســبية بــن الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى والابــن الشّــرعي مكـّـن المشــرع فقــط  ابــن الأمّ العزبــاء أو مــا يعــرف 

بالابــن الطبيعــي36 وهــو معلــوم الأم ومجهــول الأب مــن إرث والدتــه الأصليّــة بصــورة آليــة كمــا مكنّهــا من أن 

تطالــب بــإرث ابنهــا المتبنــى؛ وذلــك اعتمــاداً علــى الفصــل 90 والفصــل 165 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية 

اللذيــن يحــددان قائمة بالأشــخاص المعتبريــن ورثة37.

31   القصير، فرج. )2000(. أحكام المواريث في القانون التونسي. المغاربيَّة للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ص. 23.
32   Pruvost, L. op. cit., p.64.
33   Pruvost, L. op. cit., p.62.

34   القصير، فرج. مرجع سابق، ص. 119.
35   Pruvost, L. op. cit., p.81.

36   الابــن الطّبيعــي هــو »الابــن البيولوجــي المولــود خــارج إطــار مؤسســة الــزوّاج الــذي لا يتمتّــع بقرينــة الفــراش، وبالتّالــي 
ــن  ــاز«؛ ب ــاء بامتي ــن الأم العزب ــه مــن النسّــب فهــو اب ــاتج عــن عاقــة غيــر شــرعيّة ينجــرّ عنــه حرمان ــن ن فهــو كلّ اب
ــس،  ــوق بصفاق ــة الحق ــاص، كلي ــون الخ ــي القان ــوراه ف ــة دكت ــي، أطروح ــن الطبيع ــرة. )-2019 2020(. الاب ــانة، أمي حس

جامعــة صفاقــس، تونــس، ص. 10.
37   يعــرف الأســتاذ فــرج القصيــر الــوارث بأنــه »الشــخص الــذي يســتحق نصيبًــا مــن تركــة مورثــه؛ لكونــه مرتبطًــا بأحــد 
أســباب الميــراث وكونــه موجــوداً فــي تاريــخ فتــح التركــة وكونــه خاليًــا مــن كل مانــع مــن موانــع الميــراث«؛ القصيــر، 

أميرة بن حسانة
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2. 2. المطلب الثاني: غيــــاب المماثلـــة بين المتبنى والابن الحقيقي
ــن الشّــرعي، لكــن هــذه المماثلــة  حــاول المشّــرع التّونســي مماثلــة الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى بالاب

ــن الشّــرعي ينتمــي لعائلــة واحــدة يســتمد منهــا جــذوره  ــا أخــرى، فالاب ــا وانعدمــت أحيانً تجلــت أحيانً

ــه  ــد نفس ــذي يج ــاء، ال ــن الأم العزب ــا لاب ــا. خافً ــه إزاءه ــه وحقوق ــدد لواجبات ــدر المح ــي المص ــبه وه ونس

ــل  ــا يجع ــو م ــة، وه ــة قانوني ــة عاق ــة والثاّني ــة بيولوجي ــا عاق ــه به ــى تربط ــن الأول ــا لعائلت منتميً

ــة. ــة الدّموي ــو الرابط ــة لا تمح ــة القانوني ــى أنّ الراّبط ــل عل ــو دلي ــا وه ــن قائمً ــن العائلت ــل ب التّواص

2. 2. 1. انتماء المتبنى لعائلتين
ــاتج عــن الحكــم الصّــادر بالتّبنــي، والقاضــي بالفصــل بــن  ــر ن رغــم القطــع الــذي أقــرهّ المشــرعّ كأث

الطّفــل المتبنــى وعائلتــه الأصليّــة. فالمشــرع قــد أدرك فــي مواطــن أخــرى أن طبيعــة العاقــة الجامعــة 

بــن الطرفــن تجعــل اســتثناءً وارداً فــي خصــوص هــذا الأثــر، بمعنــى تتواصــل وبصفــة موازيــة مــع عاقتــه 

بالعائلــة الجديــدة، ويستشــف ذلــك مــن خــال قيــام موانــع الــزوّاج صلــب العائلــة البيولوجيــة وقيامهــا 

ضمــن العائلــة المتبنيــة. وتعتبــر موانــع الــزوّاج وســيلة لحمايــة الأنســاب38، بالتالــي ففــي الصــورة التــي 

يكــون فيهــا أقــارب الابــن الطبيعــي المتبنــى معروفــن تبقــى موانــع الــزوّاج المنصــوص عليهــا بالفصــول 

14،15، 16 و17 مــن مجلــة الأحــوال الشّــخصية قائمــة 39.

ــر المشــرع التّونســي بالتّشــريع الإســامي فقــد اعتبــر الرضاعــة والقرابــة قيــوداً توجــب  ونظــراً لتأث

ــزواج، وهــي تؤكــد فــي جانــب آخــر، أن العاقــة  ــن الطبيعــي احترامهــا أثنــاء إقدامــه علــى ال علــى الاب

البيولوجيــة التــي تربطــه بعائلتــه الحقيقــة تبقــى قائمــة، فحتــى وإن وصفــت بكونها حــالات اســتثنائية، 

ــى  ــر عل ــديد التأثي ــر ش ــا تؤث ــا أنه ــة. كم ــذوره الأصلي ــي وج ــن الطبيع ــن الاب ــاً ب ــكل تواص ــا تش فإنه

ــي  ــن الطّبيع ــإن الاب ــي ف ــه، وبالتّال ــن تصرفات ــدّ م ــخص فيح ــى الشّ ــلط عل ــد يس ــع ق ــه؛ لأن المان حيات

ــة  ــة المتبنيّ ــول العائل ــه وهــو مــا يؤكــد أن حل ــا ل ــذي يظــل مازمً ــع ال ــى لا يمكنــه تجــاوز هــذا المان المتبنّ

محــل العائلــة البيولوجيــة وانفــكاك الروابــط الموروثــة وتعويضهــا بأخــرى مكتســبة مــن النســب الجديــد 

أمــر نســبي، ومــن ورائــه يتقلــص مجــال مماثلــة الابــن المتبنــى بالابــن الحقيقــي ويعــزز هــذا القــول إذا مــا 

ــنّ أنّ  ــي نتب ــون المنظــم للتبن ــة، فبتفحّــص القان ــة المتبني ــزوّاج ضمــن العائل ــع ال ــى موان تم التعــرض إل

المشــرعّ لــم يتعــرض إلــى قيــام موانــع الــزواج بالنســبة للمتبنــى صلــب العائلــة الجديــدة، أي التــي تبنتــه، 

ــار أن الأمــر يتعلــق بســكوت  ــل باعتب شــأنه شــأن التّشــريع الفرنســي40، وهــو مــا يفســح المجــال للتأوي

تشــريعي41. 

وأمــام هــذا الفــراغ، وجــد اتجاهــان مختلفــان، الأول يرفــض قيــام هــذه الموانــع، والثانــي يجيزهــا معتبــراً 

أن زواج المتبنــي بأختــه بالتبنــي مخالفًــا للقانــون والأخــاق42.  فالشــق الأول اعتبــر أن الفــراغ التشــريعي 

فرج. مرجع سابق، ص. 22.
38    شهلول، جمال. )جانفي، 1999(. الحق في الهوية. مجلة القضاء والتشريع، تونس، ص. 138.

39   الفصل الخامس عشر من قانون 4 مارس 1958 المنظم للتبني.
40   الفصل 356 من المجلة المدنية الفرنسية.

41  Arrfoui, A. )2000(. Les règles écrites d’interprétation de la loi, Essai sur une méthode officielle d’interprétation 
des lois. Thèse pour le doctorat d’Etat en droit privé, Tunis, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 
p. 300 et S.

42   بوسطعة، صالح. مرجع سابق، ص .27.

التبنِّي في التشريع التونسي ضمان نسبي للمُتبنَّى
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تجســيد لغيــاب المنــع43 وبــررّ ذلــك باعتبــار موانــع الــزواج حالــة اســتثنائية. والاســتثناء يخضــع للتضييق44 

بمعنــى أن الفصــل 15 المتعلــق بالتبنــي يهــم فقــط العائلــة الأصليــة وهــو مــا نــص عليــه المشــرعّ صراحة 

ــة ولا يمكــن بحــال، أن  ــي فــإنّ الصــورة حصري ــة المتبنيــة، وبالتال ــى العائل ــم يتعــرض إل ــه ل فــي حــن أن

تشــمل العائلــة الجديــدة.

وبمــا أن الأصــل فــي الأمــور الصحــة ومطابقتهــا للقانــون45. وانطاقـًـا مــن هــذه القاعــدة، فيعــد غيــاب 

التنصيــص علــى الموانــع، يعنــي إباحتهــا مــا دام لــم ينــصّ المشــرعّ علــى خــاف ذلــك، فقيــام موانع الــزوّاج 

صلــب العائلــة الأصليــة وداخــل العائلــة الجديــدة يضيــق علــى الابــن الطّبيعــي المتبنــى، ويحــدّ مــن حريتّه، 

وهــو مــا لا يتماشــى مــع مبــادئ الحريــات الخاصــة للأفــراد. فســكوت المشــرع عــن موانــع زواج المتبنــى صلب 

العائلــة المتبنيــة لــم يكــن مــن قبيــل السّــهو وإنّمــا متعمّــد، أراد مــن خالــه تحاشــي النقــد والمواجهــة 

ــا أن التبنــي لا يمكــن أن يعــدم الحقائــق وأن المماثلــة لا يمكــن أن تحقــق بصفــة مطلقــة،  حيــث تأكــد عمليًّ

لكــن هــذا الســكوت لا يمكــن أن يشــكل عــذراً للمشــرع، بــل عليــه أن يســترجع شــجاعته وجرأتــه التــي 

تحلــى بهمــا حينمــا وضــع هــذه المؤسســة46 ويتدخــل لســدّ الفــراغ التشــريعي بالتّنصيــص صراحــةً علــى 

قيــام موانــع الــزوّاج صلــب العائلــة المتبنيــة تصديًّــا لــآراء المتطرفــة ومــا ينجــر عنهــا مــن نتائــج وخيمــة. 

ثــمّ إنّ مــا يجــب التّأكيــد عليــه هــو أن موانــع الــزوّاج تمثــل همــزة وصــل تجمــع الابــن الطبيعــي المتبنــى 

بعائلتيــه الأصليــة والمتبنيــة. وتؤكــد أن انتمــاءه العائلــي مضاعــف خافًــا لابــن الشــرعي.

2. 2. 2.  الرابطة القانونية بين المتبنى والمتبني
يمكــن لابــن المتبنـّـى أن يبــرز فــي وضعيــة مغايرة لابــن الشــرعي إذا مــا كان متبنيــه والــده البيولوجي، 

وكذلــك إذا مــا أراد أجــداده الحقيقيــون التّواصــل معــه، فقيــام هــذه الروّابــط دليــل علــى تــازم العاقتــن 

البيولوجيــة والقانونيــة بشــكل لا يمكــن فيــه للثانيــة أن تعــدم الأولــى. فتبنــي الأب البيولوجــي لابنــه غير 

الشــرعي وضعيــة تقــوم علــى ازدواجيــة العاقــة الرابطــة بــن العائلــة الجديــدة والابــن المتبنــى. فهــذا 

النــوع مــن التبنــي ســيجمع بــن عاقتــن بيولوجيــة وهــي التــي تجمــع الأب الحقيقــي بابنــه وقانونيــة47 

وهــي التــي تجمــع المتبنــى بالمتبنــي. فالابــن غيــر الشــرعي فــي هــذه الوضعيّــة يكــون قــد أنجبــه المتبنــى 

أو والــده البيولوجــي خــارج العاقــة الزوّجيــة48 ولاكتســابه طابــع الابــن الشّــرعي يقــوم بتبنيــه، وهــو مــا 

ينتــج عنــه خلــط بــن العاقــة الدّمويــة والعاقــة القانونيــة، لكــن تبقــى العاقــة القانونيــة هــي التــي 

تحتــل الصــدارة وظاهــرة للعيــان فــي حــن تتســتّر وراءهــا العاقــة البيولوجيــة وهــي الراّبطــة الدّمويــة 

الجامعــة بــن الطّرفــن، بالتّالــي فرابطــة التّبنــي ورغــم أنهّــا عاقــة قانونيّــة مفتعلــة تبقــى متفوّقــة 

ــة، ســواء كان ذلــك علــى المســتوى القانونــي أو علــى الصّعيــد الاجتماعــي. وهــو  علــى العاقــة الدّموي

واقــع يفــرض نفســه، لكنّــه قــد يتعــارض نظريًّــا مــع مقوّمــات التّبنــي والتــي تجعــل مــن آثــاره القطــع 

مــع العائلــة الأصليــة للمتّبنــى. وقــد تفطّــن المشــرعّ الفرنســي إلــى هــذه الاســتحالة فتدخــل بمقتضــى 

43   شمام، محمود. مرجع سابق، ص .27.
44   الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود.

45   شمام، محمود. مرجع سابق، ص. 27.
46   ابن حليمة، ساسي. )2012(. دراسات في الأحوال الشخصية، مركز النشر الجامعي 2012، ص. 427.

47   Eudier, F. )1999(. Droit de la famille. Editions Dalloz, Armand Colin, Paris, p5 .

48   Rassat, M. )1992(. La filiation de l’adoption. Que sais- je ? presses universitaires de France, deuxième édition 
corrigée, paris, p.44.
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قانــون 22 ينايــر / جانفــي 1976، ليقــرّ بأنّــه لا مجــال للحديــث عــن القطــع فــي هــذه الصّــورة49، حيــث 

يترتـّـب عــن ذلــك أنّ القريــن، ســواء كان القائــم بالتّبنــي أو الــذي ارتضــى بقيــام هــذه المؤسســة مــن قبــل 

ــا فــي الآن نفســه، نفــس الشــأن  ــا وقانونيًّ الطّــرف المقابــل يتمتــع بدوريــن معًــا، أي إنـّـه يكــون أبـًـا بيولوجيًّ

بالنسّــبة لــلأمّ، إن كانــت هــي الحقيقيــة للطّفــل، وهنــا يســتحضر المبــدأ القانونــي المهــم الــذي يقــوم 

عليــه النسّــب والمتعلــق بتجزئتــه.

ــو  ــه، وه ــي الآن نفس ــا ف ــا وقانونيًّ ــو أب بيولوجيًّ ــن فه ــع بدوري ــة يتمتّ ــذه الوضعيّ ــي ه ــي ف إنّ المتبنّ

مــا يســتحضر المبــدأ المتعلــق بتجزئــة النسّــب، فالنسّــب يخضــع ســواء كان فــي القانــون التّونســي أو 

التّشــريع الإســامي إلــى التجزئــة أي أنــه يتضمــن عاقتــن، ليــس مــن الضــروري أن تبــرزا معًــا. تتمثــل 

الأولــى فــي عاقــة الطّفــل بأبيــه والثاّنيــة فــي عاقــة الطّفــل بأمــه. فبقــدر مــا يجــب أن تبــرز الأولــى 

للوجــود وأن يقــع إثباتهــا حتــى ينتفــع الابــن بالنسّــب، بقــدر مــا تكــون الثانيــة أقــلّ أهميّــةً، لا ســيما وأنّ 

إثباتهــا أمــر هــنّ، فيكفــي إثبــات واقعــة الــولادة بخصوصهــا50.

فمبــدأ تجزئــة النسّــب أمــر يفرضــه التّمييــز بــن حالتــن واقعيتــن تتمثــل فــي الصّــورة التــي يكــون 

فيهــا الابــن الطّبيعــي ابــن الزوّجــة مــن شــخص أجنبــي هــو الــذي تمّ تبنيــه ففــي هــذه الحالــة، لا أهميّــة 

ــل فــي  ــة، فتتمث ــة أمــا الصّــورة الثاني ــى وإن وجــدت بصفــة فعلي ــة حت ــراز العاقــة الدّموي ــة لإب قانوني

تبنّــي الأب البيولوجــي لابنــه وهنــا يكــون للتّبنــي أثــر هــام، وهــو تدعيــم مبــدأ تجزئــة النسّــب أي تمكــن 

هــذا الشّــخص مــن إبــراز عاقتــه بابنــه بصفــة قانونيــة لأنّ الابــن الطّبيعــي ينســب لأبيــه دون أمــه، وهــو 

تحايــل واضــح علــى القانــون، لأن النسّــب المتحّــدث عنــه ضمــن مبــدأ التّجزئــة، هــو النسّــب الشّــرعي51،  

ــي  ــر شــرعيّة وبالتّال ــذي  أنجــب بطريقــة غي ــن الطّبيعــي ال ــة الاب ــل حال فــي حــن أنّ هــذه الصّــورة تمث

فتبنـّـي الشّــخص لابنــه الطّبيعــي، يدعــم العاقــة الدّمويــة الراّبطــة بــن الطّفــل ومنجبه ولا يطمســها 

أو يعدمهــا.

وعمومًــا فالتبنـّـي أصبــح تقنيــة قانونيــة، تعتمــد لإضفــاء الشّــرعية علــى الابــن غيــر الشــرعي، وهــو 

مفهــوم قانونــي عهــده التّشــريع الفرنســي وعرفّــه أحــد الفقهــاء بأنـّـه وســيلة منحهــا القانــون لفائــدة 

الابــن غيــر الشــرعي، بمقتضاهــا يتحــوّل نســبه مــن نســب غيــر شــرعي إلــى نســب شــرعي52ّ. والقطــع 

مــع العائلــة الأصليــة داخــل مؤسســة التّبنــي هــو تصــور قانونــي، الغايــة منــه حمايــة مصلحــة الابــن 

غيــر الشــرعي لكــن تبنّــي الأب البيولوجــي لابنــه الطّبيعــي تبقــى حالــة اســتثنائية تترجــم عــن جوهــر 

مؤسسّــة التبنــي53.

غيــر أنّ مؤسسّــة التبنــي وإن بــدت فــي شــكلها تخــدم مصلحــة الابــن غيــر الشــرعي إلا أنهــا تحجــب 

داخلهــا حقيقــة هامــة تتمثــل فــي تقلــص مجــال مماثلــة الابــن غيــر الشــرعي بالابــن الشّــرعي أو تنعــدم 

أحيانـًـا ليبــرز الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى فــي صــورة مغايــرة تمامًــا لابــن الشّــرعي، حيــث ثبــت بجــاء 

انتمــاء المتبنــى لعائلتــن، بمعنــى أن حكــم التّبنــي لا يمكنــه أن يعــدم الراّبطــة الدمويــة، وأنّ انتمــاء المتبنى 

49   Labrusse-Riou, C. )1984(. Droit de la famille, les personnes. Collection droit science économiques, Masson, 
Paris, p.187.

50   Ben Hlima, S. )1976(. La filiation paternelle légitime en droit tunisien. Thèse pour le doctorat d’Etat en droit, 
dactylographiée, université de Tunis faculté de droit et des sciences économiques, p.38.

51   Patrick, N. )1995(. Droit de la famille. Edition Marketing, Paris, p.112.  
52   Rassat, M. op. cit., p. 71.
53   Hauser, J. )1984(. Traité de droit civil: La famille. Dalloz, p.109.
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ــة  ــات الواقعي ــإن المعطي ــي ف ــة، وبالتّال ــه البيولوجي ــه بعائلت ــدم روابط ــن أن يع ــدة لا يمك ــه الجدي لعائلت

تجعــل المماثلــة نســبيّة وأحيانـًـا منعدمــة، وهــو يجســد الحمايــة النسّــبية للمتبنــى مــن خــال مؤسســة 

التّبنــي والتــي يدعمّهــا أيضًــا انقضــاء هــذه المؤسســة.

3. المبحث الثانـي: زوال التّبنـــي
تمكـّـن مؤسســة التّبنــي الابــن غيــر الشــرعي المتبنّــى مــن نفــس الحقــوق والواجبــات الممنوحــة لابــن 

ــا وإن كان غيــر حقيقيّ.  الشّــرعي. كمــا تمكنّــه مــن نســب قد لا نجــده فــي الكفالــة، فيخلق لــه جــوًّا عائليًّ

ــا، ويمكنــه مــن  فهــو ضمــان كرسّــه المشــرعّ لفائــدة الابــن غيــر الشــرعي حتّــى يخلــق لــه محيطًــا عائليًّ

الاندمــاج فــي وســط أســري مثالــي، غيــر أنّ هــذه الحمايــة التــي ســعى المشــرعّ إلــى تكريســها تشــكو 

عيــب عــدم الثبّــات وإمكانيــة الــزوّال، فينقلــب التّبنــي مــن وســيلة حمائيــة إلــى وســيلة لإضــرار بالابــن 

غيــر الشــرعي المتبنّــى إذا مــا تبــنّ اســتغاله للقيــام بأعمــال مضــرةّ ومنافيــة للأخــاق أو كاســتعماله 

فــي الميــدان الإجرامــي، ممـّـا يتعــارض مــع مــا ورد بمجلّــة حمايــة الطّفــل، وهــو مــا يســتوجب فــي مثــل هذه 

الحــالات نــزع التبنــي؛ وذلــك مراعــاة للمصلحــة الفضلــى للطفــل المتبنــى باعتبــار أنّــه وقــع اســتغاله 

فــي أغــراض شــخصية، وهــو مــا يتعــارض مــع هــدف التّبنــي المتمثــل فــي توفيــر حمايــة لــه بتمكينــه 

مــن عائلــة بديلــة.

ونظــراً لمحدوديــة التبنــي وجــدواه الــذي أقــرهّ المشــرعّ التّونســي مــن خــال قانــون 4 مــارس 1958 المتعلق 

بالولايــة العموميــة والكفالــة والتّبنــي فــإنّ إمكانيّــة زوالــه واردة كلّمــا تعارضــت أغراضــه وأهدافــه مــع 

مصلحــة الطفــل المتبنــى، وهــو مــا أقــرهّ فقــه القضــاء فــي الكثيــر مــن الحــالات بإمكانيــة نــزع حضانــة 

ــي  ــي التّبن ــوع ف ــة الرجّ ــرّ إمكاني ــرى أق ــالات أخ ــي ح ــب الأول(، وف ــه )المطل ــن متبنيّ ــى ع ــل المتبن الطف

ــل أو ضــرر يمكــن أن  ــى مــن كل خل ــة مصلحــة المتبن ــي( وهــذا الحــلّ وإن كان هدفــه حماي ــب الثان )المطل

يطالــه، إلا أنــه ســينتزع مــن المتبنــى جملــة الضمانــات التــي يوفرهــا التبنـّـي لــه كتمكينــه مــن النسّــب 

والارتقــاء بــه إلــى مرتبــة الطّفــل الشــرعي فــي كل مــا يمارســه مــن واجبــات ويكتســبه مــن حقــوق.

3. 1. المطلب الأول: انتزاع حضانة المتبنى عن متبنيّه
ــوق  ــس الحق ــن نف ــه م ــي فيمكنّ ــن الحقيق ــة الاب ــى مرتب ــي إل ــر الحقيق ــن غي ــي بالاب ــي التّبن يرتق

والواجبــات لكــن هــذه الحقــوق الممنوحــة تشــكو عيــب عــدم الثبّــات وإمكانيــة الــزوّال فينقلــب التّبنــي 

مــن وســيلة حمايــة إلــى وســيلة تدخــل الاضطــراب وتخلــق المضــرةّ لابــن غيــر الشــرعي إذا مــا تبــنّ 

اســتغاله للقيــام بأعمــال مضــرةّ ومنافيــة للأخــاق، لهــذا أقــرّ المشــرعّ بالفصــل 16 مــن قانــون 4 مــارس 

1958 والمتعلّــق بالولايــة العموميّــة والكفالــة والتّبنــي المنظّــم لأحــكام التبنّــي إمكانيــة نــزع الحضانــة 

كلّمــا توفــرت جملــة مــن الأســباب، فنــزع الحضانــة يجــب أن تبنــى علــى ركائــز قانونيــة تبيــح الانتــزاع 

وتعلّلــه؛ نظــراً لمــا ســتحدثه مــن آثــار تغيّــر مــن وضعيّــة الابــن غيــر الشــرعي وتنتقــل بــه مــن مرتبــة 

إلــى أخــرى54.

 

3. 1. 1. أسباب انتزاع الحضانة 
إنّ الغايــة الأساســية مــن تبنـّـي الابــن غيــر الشــرعي تكمــن فــي تحقيــق مصلحتــه مــن خــال جملــة 

54   برهومي ناجي، مفيدة. مرجع سابق، ص. 252.
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الواجبــات المحمولــة علــى المتبنـّـي، فإخالــه بهــا يضــرّ بمصلحــة المتبنى، وتحسّــبا لأيّ تجــاوز اقتضــى الفصل 

ــة  ــن للمحكم ــه »يمك ــي أنّ ــة والتّبن ــة والكفال ــة العمومي ــق بالولاي ــارس 1958 المتعل ــون 4 م ــن قان 16 م

الابتدائيــة بطلــب مــن وكيــل الجمهوريــة أن تحكــم بنــزع الحضانــة مــن المتبنّــي وإســنادها إلــى شــخص 

آخــر حســبما، تقتضــي مصلحــة المتبّنــى وذلــك إن اتضــح أن المتبّنــي أخــلّ بواجباتــه إخــالًا فادحًــا«.

لكــن ولئــن خــوّل المشّــرع مــن خــال هــذا الفصــل إمكانيــة نــزع الحضانــة مــن المتبنّــي، فإنــه أحــاط 

ــل  ــن قب ــادح م ــال ف ــاك إخ ــراء إلا إذا كان هن ــذا الإج ــاذ ه ــن اتخّ ــروط؛ إذ لا يمك ــن الشّ ــة م ــك بجمل ذل

ــه كأن يهمــل فــي  ــه بابن ــإذا كان هــذا الإخــال بســيطًا يمكــن أن يصــدر عــن الأب فــي عاقت ــي، ف المتبنّ

ــة،  ــزع الحضان ــي بن ــم يقض ــدار حك ــع إص ــه لا يتوقّ ــدًا، فإنّ ــون متعم ــيء ودون أن يك ــض الشّ ــه بع تربيت

لهــذا فالإخــال الــذي يصــدر عــن المتبنــي والــذي يقتضــي وجــوده نــزع الحضانــة يجــب أن يكــون فادحًــا 

كاســتغال الابــن المتبنــى بغــرض التّســول أو حرمانــه مــن أبســط حقوقــه كمزاولــة تعليمــه وتركــه فــي 

حالــة خصاصــة وحرمــان، فــكلّ ذلــك يتعــارض مــع مصلحــة الابــن المتبنــى الــذي كان الغــرض مــن تبنيــه 

حمايتــه وتأهيلــه ليندمــج داخــل إطــار أســري ســويّ يعوّضــه عــن الإطــار العائلــي الطبيعــي الــذي حــرم 

ــة مصلحــة المحضــون لا مصلحــة  ــر فــي إســناد الحضان ــه، وقــد أقــرَّت محكمــة التّعقيــب أنّ »المعتب من

الحاضــن«55، وبالتالــي فنفــس تلــك المصلحــة هــي الأســاس الــذي تبنــى عليــه تلــك الحضانــة حســب مــا 

ورد بالفصــل 16 مــن قانــون 4 مــاس 1958 المتعلــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتّبنــي.

ويعــدّ الإضــرار بمصلحــة الابــن المتبنــى موجبًــا لنــزع الحضانــة عــن المتبنــي وهــو نفــس المعيــار المعتمــد 

للمطالبــة بفســخ عقــد الكفالــة، وقــد اعتبــر البعــض أنّ جملــة هــذه الواجبــات تمثّــل حقــوق المتبنــى 

تجــاه متبنيــه56، وأنّ تعهّــده بالقيــام بهــا علــى أحســن وجــه هــو الــذي يــؤول إلــى حرمانــه مــن هــذا الــدور 

إذا مــا أخــلّ أو تقاعــس عــن هــذا الأداء. فإخــال المتبنـّـي بواجباتــه تجــاه الابــن المتبنـّـى يحيلنــا إلــى ضــرورة 

التعــرضّ إلــى فحــوى هــذه الواجبــات التــي أقرهّــا الفصــل 15 مــن قانــون 4 مــارس 1958 المنظّــم للتّبنــي 

ــي نفــس الحقــوق التــي  لابــن الشــرعي وعليــه مــا عليــه مــن الواجبــات  والــذي نــص علــى أنّ »للمتبنّ

وللمتبنـّـي إزاء المتبنـّـى نفــس الحقــوق التــي يقرهّــا القانــون للأبويــن الشّــرعين وعليــه مــا يفرضــه القانون 

مــن الواجبــات عليهمــا« ولعــلّ الفصــل 5 مــن قانــون الكفالــة يعتبــر أكثــر دقـّـةً ووضوحًــا عندمــا تعــرضّ 

ــذا  ــر ه ــث حص ــخصية حي ــوال الش ــة الأح ــن مجل ــل 54 م ــى الفص ــة إل ــل بالإحال ــات الكفي ــى واجب إل

الأخيــر نطــاق الحضانــة فــي حفــظ الولــد فــي مبيتــه والقيــام بتربيتــه57.

وتعــدّ إمكانيــة أن يجــد الابــن المتبنــى نفســه عرضــة لاعتــداءات مــن لــدن مــن تبنّــاه إمّــا بالعنــف 

المــادي أو الجنســيّ أو قــد لا يصــل الإخــال بالواجبــات إلــى ذلــك الحــدّ مــن الخطــورة بــأن يكــون متمثــاًّ فــي 

إهمــال مــادي ومعنــوي كأن يصبــح الابــن المتبنــى فــي حالــة خصاصــة وجــوع وتســكعّ فــي الطروقــات 

عرضــةً لجميــع المخاطــر والانحرافــات التــي مــن أجــل تجنبّهــا وقــع تمكــن المتبنّــي مــن تبنيــه58، جعــل مــن 

المشــرعّ يفــرض جــزاء فــي صــورة إخالــه بالواجبــات المحمولــة علــى عاتقــه يتمثــل فــي رفــع دعــوى فــي 

55    قرار تعقيبي مدني ع. 2717 مؤرخ في 02 يناير 1979، النشرية القسم المدني، 1979، ص. 13.
56    عبادة، سامي. )1995(. حقوق الطفل في القانون التونسي. مجلة القضاء والتشريع، ع. 8، ص. 193.

57   شــمام، محمــود. )1982(. أحــكام الحضانــة وتطورهــا فــي التطبيــق بالبــاد التونســية. مجلــة القضــاء والتشــريع، ع. 
7، ص. 11.

58    ابــن حليمــة، ساســي. )1996(. تعليــق علــى قــرار محكمــة الاســتئناف سوســة ع. 2074 بتاريــخ 5 مــاي 1993. مجلــة 
القضــاء والتشــريع، ص. 188.

التبنِّي في التشريع التونسي ضمان نسبي للمُتبنَّى
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نــزع الحضانــة59، ذلــك أنّ المشــرعّ مــا فتــئ يعمــل علــى حمايــة الأبنــاء غيــر الشــرعين وإنقــاذ الطّفولــة 

المهــددة60، بــأن كــرسّ مجلــة قانونيــة برمتهــا تســعى إلــى تحقيــق هــذه الغايــات، ويبــرز ذلــك خاصــة مــن 

خــال مــا ورد بالفصــل 2 مــن مجلــة حمايــة الطّفــل الــذي ينــصّ علــى أنّ المجلــة جــاءت لتضمــن حمايــة 

ــة  ــن كاف ــه م ــرعيّ بحمايت ــر ش ــرعيًّا أو غي ــواء كان ش ــة، س ــز أو تفرق ــة ودون تميي ــة عام ــل بصف الطّف

أشــكال العنــف أو الضّــرر أو الإســاءة البدنيــة أو المعنويــة أو الجنســية أو الإهمــال أو التّقصيــر.

وعمومًــا فــإنّ مؤسســة التّبنــي متّعــت الابــن غيــر الشــرعي بجملــة مــن الحقــوق لكــن هــذه الحقــوق 

يمكــن أن يفقدهــا إذا حكــم بنــزع حضانتــه مــن متبنيــه وهــو مــا ســيكون لــه أثــر جــذريّ علــى حياتــه.

3. 1. 2.  آثــار انتــزاع الحضانـــة 
حــاول المشــرعّ مــن خــال وضــع قانــون التّبنــي الارتقــاء بوضعيّــة الابــن غيــر المتبنى مــن مرتبــة الطفل 

مجهــول النسّــب إلــى مرتبــة الابــن الشّــرعي بتمكينــه مــن عائلــة بديلــة توفّــر لــه الأمــان والنسّــب الذي 

يفتقــده، ويتمتّــع بجملــة الحقــوق التّــي يمكــن أن تتوفــر لابــن الشــرعي، غيــر أنّ هــذه الامتيــازات يمكــن أن 

ــى إذا حكــم بنــزع حضانتــه مــن متبنيّــه وهــو مــا ســيكون لــه أثــر جــذريّ علــى حياتــه،  يفقدهــا المتبنّ

فرغــم بقــاء المتبنــى بعــد الانتــزاع متمتّعــا بنســبه إلاّ أنّ لهــذا الانتــزاع أثــراً ســلبيًّا علــى نفســيته.

ونــزع الحضانــة ليــس مقتصــراً علــى الأبنــاء الواقــع تبنيهــم عمّــن تبناّهــم فــي صــورة إخــال هــؤلاء 

إخــالًا فادحًــا بواجباتهــم نحوهــم، بــل يشــمل أيضًــا الأطفــال الشــرعين الذيــن يعيشــون فــي عائاتهــم 

ــة مــن حقــوق  الطّبيعيــة، حيــث ينــصّ الفصــل 57 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية علــى أنّ » الحضان

الأبويــن مــا دامــت الزوّجيــة مســتمرة بينهــم«، لكــن الفصــل 58 مــن نفــس المجلــة يشــترط فــي مســتحقّ 

الحضانــة » أن يكــون مكلفًــا قــادراً علــى القيــام بشــؤون المحضــون ســالماً مــن الأمــراض المعديــة...«، فهــذان 

الفصــان يســمحان باســتنتاج أن حضانــة الطّفــل مــن طــرف والديــه الشّــرعين يمكــن أن يقــع نزعهــا 

عنهمــا فــي صــورة عــدم قدرتهمــا علــى القيــام بشــؤونه وإخالهمــا الفــادح بواجباتهمــا نحــوه، وهــو 

مــا أقرتــه محكمــة التّعقيــب والتــي تؤكـّـد أنّ » إســناد الحضانــة لأحــد الأبويــن أو لغيرهمــا راجــع لمحكمــة 

الموضــوع بحســب مصلحــة المحضــون«61.

لكــن بالنسّــبة للأطفــال الشــرعين معلومــي الأبويــن، لا إشــكال فيمــا يتعلّــق بالنسّــب فــا يمكــن 

حرمانهــم منــه بــأي حــال لأنــه حــق لا ينازعهــم فيــه أحــد، إلا أن الأمــر يكتســي خطــورة بالغــة فيمــا 

يتعلــق بالابــن غيــر الشــرعي الواقــع تبنيــه، بمــا أنــه مجهــول النسّــب وقــد وفــر لــه التّبنــي نســبًا مبدئيًّا، 

لا شــيء بالنّــص القانونــي يوحــي بحرمانــه مــن النسّــب وإرجاعــه إلــى الحالــة الأولــى التــي كان عليهــا، 

ــر لديــه بفضــل التّبنــي هــو نســب غيــر حقيقــي فإنــه لا يمكــن بحــال أن يحــرم  وإن كان النسّــب المتوفّ

ــة الخاصّــة  منــه لأنّ نــزع الحضانــة لا أثــر لهــا علــى موضــوع النســب فلكاهمــا ميدانــه وآثــاره القانونيّ

بــه. فالحضانــة حفــظ للولــد فــي مبيتــه والقيــام بتربيتــه، ودورهــا يمكــن أن تلعبــه مؤسســة الكفالــة، 

ــا ســوف يتمتّــع بجملــة  إلا أن آثــار النسّــب أوســع وأشــمل فالطفــل المتمتــع بنســب وإن كان اصطناعيًّ

ــه،  ــة علــى نفســه وعلــى مال ــي والولاي مــن الحقــوق كالحــقّ فــي الإرث62 وحمــل اللّقــب العائلــي للمتبنّ

59    برهومي ناجي، مفيدة. مرجع سابق، ص. 259.
60    قــرداح، كمــال. )1960(. الحمايــة الجزائيــة والقضائيــة للطفولــة فــي القانــون التونســي. مجلــة القضــاء والتشــريع، ع. 

2، ص.5.
61   قرار تعقيبي مدني ع. 5241 مؤرخ في 12 ماي 1981، النشرية 1981، القسم المدني، ص. 306.

62    إن حــق المتبنــى فــي ميــراث متبنيــه يبقــى محــل جــدل. يــرى شــق مــن الفقهــاء أن »للمتبنــى إزاء متبنيــه عــن الحقــوق 
التــي لابــن الشــرعي إزاء والــده... وخاصــة فيمــا يتعلــق بــالإرث« شــمام، محمــود. مرجــع ســابق )التبنــي(، ص. 27؛ 

أميرة بن حسانة
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فــإذا كان تبنــي الابــن غيــر الشــرعي واقعًــا مــن طــرف زوجــن بمــا يعقــد نســبه لهمــا معًــا فيكونــان لــه 

بمثابــة الوالديــن الأصليــن فلســوف تكــون لــه جملــة مــا لابــن الشّــرعي مــن حقــوق حيالهمــا وعليــه 

مــا عليــه مــن الواجبــات نحوهمــا دون أدنــى ميــز أو تفرقــة. حينئــذٍ فــإن نــزع حضانــة الابــن غيــر الشــرعي 

عــن متبنيــه ســوف لــن يــؤدي إلــى انقضــاء جملــة الضمانــات التــي يوفرهــا التبنــي لفائدتــه، فنســبه 

يبقــى معقــوداً لمتبنيــه. ولعــل الفائــدة مــن محافظــة الابــن غيــر الشــرعي علــى هــذا النســب تتمثّــل 

خاصــة فــي واجــب النفّقــة الــذي يبقــى قائمًــا علــى كاهــل متبنيــه، كــذا الحــق فــي الإرث الــذي ســوف 

يبقــى ثابتًــا لــه بفضلــه.

فحاجــة الابــن المتبنــى للمــال لإنفــاق علــى نفســه هامــة لكــن حاجتــه إلــى عائلــة تحتضنــه وتوفــر 

لــه الاســتقرار أهــم، ومــا نــزع حضانتــه إلا عامــل مدخــل لاضطــراب كبيــر علــى نفســيته بمــا يجعلــه 

فــي حالــة مــن عــدم الاســتقرار غيــر مرغــوب فيهــا قــد يؤثــر فيــه ســلبًا، وهــي نتيجــة شــبه يقينيــة 

بمــا قــد يجعلــه عرضــة لانحــراف والضّيــاع بفقــده المتكــرر للسّــند العائلــي الــذي يشــكل بالنسّــبة لــه 

مصــدر توجيــه وتهذيــب. وقــد أكــدت محكمــة الاســتئناف بسوســة فــي قرارهــا عــــ577ـــــدد الصــادر 

ــيًّا  ــا نفس ــي قلقً ــى المتبن ــيدخل عل ــه س ــوع في ــي أو الرج ــم التبن ــال حك ــخ 1989/12/21 أنّ إبط بتاري

ــة  ــه المدني ــا63. فقــد حصــرت المحكمــة المصلحــة النفســية للطفــل المتبنــى فــي اســتقرار حالت عميقً

لهــذا رفضــت مطالــب الحكــم بالرجّــوع فــي التبنــي64 معللــة قرارهــا بــأنّ المصلحــة النفّســية للطفــل 

المتبنــى تنحصــر فــي اســتقرار حالتــه المدنيــة واســتقرار الحالــة المدنيــة لا يعــدّ ســوى جانــب مــن جوانــب 

الحيــاة النفّســية، إضافــة إلــى أنّ هــذا الجانــب قــد لا يشــكلّ أهميّــة كبــرى بالنسّــبة للطّفــل، الــذي مــا 

زال صغيــر الســنّ ولا يفقــه معنــى اســتقرار حالتــه المدنيّــة.

كمــا أنّ هــذه الوضعيــة التــي يتعــرض إليهــا الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى ســتنتج صعوبــات قانونيّــة 

خاصّــة بالولايــة علــى نفســه، فهــل ســتكون لحاضنــه الجديــد أم لمتبنيــه المنزوعــة عنــه الحضانــة، أم تعــود 

فــي حالــة الابــن الطبيعــي لوالدتــه الــذي ســبق وتخلّــت عنــه، بمــا أنـّـه اتضــح عــدم جــدارة المتبنـّـي بهــا 

وهــو مــا يفسّــره نــزع الحضانــة عنــه، والمعلــوم أن الحضانــة فــي حــدّ ذاتهــا تطــرح العديــد مــن الإشــكالات 

القانونيــة فيمــا يتعلــق بطــرق إســنادها وكيفيّــة ســيرها.

لكــن وبمــا أنّ نــزع حضانــة الابــن المتبنــى عــن متبنيــه أمــر تقتضيــه مصلحتــه فــا مفــرّ منــه، ولكــنّ 

التّصريــح مــن طــرف المحكمــة الابتدائيــة بحكــم يقضــي بــه يعكــس أن التّبنــي ليــس بالضمــان اليقينــي 

لفائــدة الابــن غيــر الشــرعي الكفيــل بتوفيــر الحمايــة والاســتقرار الــذي ينشــده وبتعويضــه عــن فقــده 

ــا مثــل الطفــل الشــرعي )لقــب، جنســية، ولايــة، حضانــة، واجــب  ــا واجتماعيًّ ويــرى شــق آخــر أن »المتبنــى يعامــل قانونيًّ
الرعايــة، التعليــم، الترقيــة والصحــة...( ويتخلــف فقــط الحــق فــي الميــراث إذ يخشــى أن يعامــل المتبنــى كدخيــل بعــد 

وفــاة المتبنــي«.

Bel Hadj Hammouda, A. )1996(. La recherche dune autre famille, la famille nourrire. RTD, p. 20.  
ــرار  ــن الق ــه ضم ــار إلي ــو 1989، والمش ــخ 19 ماي ــت ع. 6126 بتاري ــة تح ــة الابتدائي ــن المحكم ــادر ع ــي ص ــم ابتدائ 63    حك

ــخ 1989/12/21.   ــت ع. 577 بتاري ــتير تح ــتئناف بالمنس ــة الاس ــن محكم ــادر ع ــتئنافي الص الاس
ــت  ــة البن ــي »إنّ مصلح ــا يل ــية كم ــة النفس ــا ع. 577 المصلح ــي قراره ــتير ف ــتئناف بالمنس ــة الاس ــرف محكم تع  
الأساســية والواقعــة والمعلومــة بالضــرورة دون احتيــاج إلــى اختيــار هــو اســتقرارها النفســي والعائلــي. ومــن المســلّم، 
أنّ إبطــال حكــم التبنــي والرجــوع فيــه، ســيدخل عليهــا قلقًــا نفســيًّا عميقًــا لمــا يترتـّـب بشــعورها مــن أنهّــا أصبحــت 
تتقاذفهــا الأســرتان حســب تقديــر ظرفــي لمصلحتهمــا مــع إهمــال فظيــع لمصلحتهــا، التــي لا يمكــن تقديرهــا بصفــة 

حقيقيــة وناضجــة إلاّ بعــد بلوغهــا ســنّ الرشــد القانونــي«.
64    برهومي ناجي، مفيدة. مرجع سابق، ص. -121 122.
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ــه  ــه إلا أنّ ــه، وكــذا الحقــوق المنجــرةّ ل ــه عــن متبني ــزع حضانت ــي وللنسّــب فــي صــورة ن للسّــند العائل

ســيكون فــي وضعيّــة غيــر حقيقيــة فــي مناســبتن متتابعتــن، نســب غيــر حقيقــي بمناســبة تبنيــه، 

وحقــوق ناتجــة عــن نســب غيــر حقيقــي علــى إثــر نــزع حضانتــه عــن مانــح النســب لــه وهــو متبنيــه.

ــة  ــار القانوني ــت الآث ــن كان ــلبيّات ولئ ــن س ــه م ــن متبني ــى ع ــة المتبن ــزع حضان ــو ن ــذٍ، لا يخل حينئ

التــي يــؤدي إليهــا أقــلّ حــدةً، بمــا أنـّـه ســيحافظ علــى نســبه ومــا ينجــر لــه عنــه مــن حقــوق واللّقــب 

العائلــي والميــراث65، إلا أنـّـه يدخــل اضطرابـًـا كبيــراً عليــه، ويطــرح صعوبــات قانونيــة مــن العســير حلّهــا 

بمــا يجعلنــا نجــزم، فيمــا يشــبه اليقــن، بــأن الفائــدة الوحيــدة مــن الإبقــاء علــى نســب الابــن المتبنــى 

ــارات  ــن الاعتب ــا م ــن غيره ــر ع ــرف النظّ ــة، بص ــة بحت ــة ماديّ ــه الحضان ــة عن ــي المنزوع ــوداً للمتبنّ معق

ــى66ّ. ــن المتبن ــي يبقــى ملزمــا بالإنفــاق علــى الاب ــة والنفّســية؛ حيــث إن المتبنّ المعنويّ

3. 2. المطلب الثاّني: الرجّوع في التبني 
لئــن حــدّد المشــرع شــروط التّبنــي وآثــاره، وحــرص علــى مراعــاة مصلحــة الابــن غيــر الشــرعي ولــو 

اســتوجب الأمــر نــزع حضانتــه عــن متبنيّــه ومنحهــا لشــخص آخــر67، إلا أنـّـه أغفــل التّطــرق إلى مســألة 

ــون  ــك القان ــن ذل ــه، م ــوع في ــة الرجّ ــق بإمكاني ــي، وتتعلّ ــة للتبنّ ــاريع المكرسّ ــلّ التّش ــا ج ــة قننته هامّ

ــيط  ــي البس ــا والتبن ــي بادن ــي ف ــق للتّبن ــامل المطاب ــي الشّ ــن التبنّ ــة ب ــرّ التّفرق ــذي أق ــي ال الفرنس

بموجــب قانــون 11 جويليــة 196668 والــذي نــصّ علــى أن الأول لا يمكــن الرجــوع فيــه69 بينمــا يبقــى الثانــي 

ــرت الشّــروط المطلوبــة70. كمــا أقــرّ كلّ مــن المشــرعّن السويســري والألمانــي  ــاً للرجّــوع فيــه إذا توفّ قاب

ــة71. هــذه الإمكانيّ

ــا اســتقر علــى أنّ مصلحــة الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى  إنّ هــذا الفــراغ التّشــريعي خلــق جــدلًا فقهيًّ

هــي المعيــار الحاســم للرجّــوع فــي التّبنــي الــذي يترتــب عنــه جملــة مــن الآثــار.

3. 2. 1. مصلحة المتبنى معيار حاسم للرجّوع في التّبني
لــم يتّخــذ المشــرعّ التّونســي موقفًــا مــن مســألة الرجّــوع فــي التّبنــي، حيــث لازم الصّمــت ولــم يعبّــر 

صراحــةً لا بالرفّــض ولا بالقبــول عــن مبــدأ الرجّــوع، وهــو مــا أثــار ضجــةً بــن الفقهــاء ورجــال القضــاء، 

فكانــت الآراء مختلفــة ومتضاربــة، إذ اعتبــر أحــد رجــال القانــون أنّ  »المشــرع التّونســي حــرمّ الرجّــوع فــي 

ــي  ــر آخــر أن » التبنّ ــي بعــدم التنصيــص علــى ذلــك وإمكانيتــه«72 بينمــا اعتب ــي مــن طــرف المتبنّ التبنّ

65    ابــن حليمــة، ساســي. )2001(. قانــون العائلــة بــن التطــور والجمــود. مجلــة دراســات قانونيــة، كليّــة الحقــوق بصفاقس، 
ص. 40.

66   برهومي ناجي، مفيدة. مرجع سابق، ص. 267.
67   الفصل 16 من قانون 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني.

68   Biham-Guenole, M. )2000(. Le droit civil, droit de la famille. Hachette livre, Paris, p. 103.

69   L’art 359 du C.C.Français dispose » L’adoption est irrévocable ».
70   L’art 370 du C.C.Français dispose » S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande 

de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
 La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.
 Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine 

jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation«.

71   Boulanger, F. )1994(. Droit civil de la famille, aspects comparatifs et internationaux. tome 2, économica, p. 200.
72   شمام. محمود، مرجع سابق )التبني(، ص. 27.
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ليســت مصيــدة يدخلهــا المتبنّــي بــدون أن يمكنــه الخــروج منهــا إلــى الأبــد«73، إلا أن الشــيء  الثاّبــت هــو 

أن المطلــب الأساســي  والهــدف المنشــود مــن وراء رفــع دعــوى الرجــوع فــي التّبنــي هــو التّحلّــل مــن البنــوة 

الاصطناعيــة التــي أنجــرت عــن حكــم التبنـّـي وإرجــاع الحالــة المدنيــة للمتبنــي إلــى ســالف عهدهــا قبــل 

ــي  صــدوره، وأن مصلحــة الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى تبقــى المعيــار الحاســم لقبــول الرجّــوع فــي التبنّ

مــن عدمــه بمــا أن إمكانيــة الرجّــوع فــي التبنـّـي فــي حــدّ ذاتهــا قابلــة للتأســيس. 

إن اكتســاب الابــن غيــر الشــرعي لنســب، وإن كان غيــر حقيقــي بواســطة التّبنــي وتعــودهّ العيــش 

ــه؛ لأنّــه ســيخلق  فــي ظــل أســرة متبنيــه قــد يجعــل الرجّــوع فــي تبنيــه فــي غيــر صالحــه ومضــراً ب

ذبذبــة ويدخــل اضطرابـًـا علــى عناصــر هويتّــه لذلــك يتعــنّ عــدم التّســاهل فــي إنهــاء عاقــة التبنّــي؛ 

نظــراً لانعكاســات السّــلبية التــي قــد تترتــب عنهــا، إلا أن الآثــار المرتقبــة لا يمكــن أن تبــرر التغاضــي عــن 

الظــروف التّــي يعيــش فيهــا الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى التــي قــد تكــون غيــر مرضيــة بالمــرةّ إلــى درجــة 

ــي. لذلــك حــرص المشــرعّ التونســي علــى العنايــة  يكــون فيهــا مــن المســتحيل أن تســتمر عاقــة التبنّ

بمصلحــة الابــن المتبنــى باعتبــار أنهّــا السّــبب الرئّيســي لعقــد تبنيــه، وتبعًــا لذلــك يكــون هــذا العقــد 

قابــاً للرجّــوع فيــه متــى أقيــم الدّليــل علــى فســاده لعيــب فــي الرضــا وقــع إخفــاؤه أو إغفــال الاحتجــاج 

بــه والتّدليــل عليــه شــأنه شــأن غيــره مــن العقــود المدنيــة74، أو عنــد حــدوث أســباب خطيــرة مســتوجبة 

لذلــك تتعلــق بمصلحــة الابــن المتبنــى التــي انعدمــت أو زالــت أو تعرضّــت للهضــم والخطــر.

فانعــدام مصلحــة المتبنــى يفــرغ مؤسســة التّبنــي مــن محتواهــا وبذلــك تصبــح عديمــة الجــدوى ممــا 

يتجــه معــه التفكيــر فــي وضــع حــدّ لمثــل هــذا التبنّــي؛ لذلــك اتخــذت بعــض المحاكــم أحكامًــا تقضــي 

ــر75،  ولكــن بالأســاس بســبب  ــة لهــذا الأخي ــاءً علــى الطبيعــة القانوني ــي بن بقبــول الرجــوع فــي التبنّ

الإضــرار بالمصلحــة الماديّــة للمتبنّــى مــن ذلــك الحكــم الابتدائــي عــــ3917ــــــــدد الصــادر بتاريــخ 19 

نوفمبــر 1991 كذلــك الحكــم الابتدائــي عــــ2481ـــــدد الصــادر بتاريــخ 9 مــاي 1988 والــذي تعــرض إلــى 

صــورة إهمــال المتبنّــى مــن قبــل متبنيّــه بتركــه دون رعايــة أو إنفــاق ممــا يبــرز رغبتــه فــي التخلــي عنــه 

لهــذا أقــرت المحكمــة أنـّـه لا فائــدة مــن التّمســك بتبنـّـي لــم يعــد يحقّــق المصلحــة الماديــة للمتبنــى وهــو 

المبــررّ الــذي اســتندت إليــه لتبريــر قبولهــا الرجّــوع فــي التّبنــي76.

لكــن هنــاك قــرارات تعــدّ غريبــة مــن ذلــك القــرار الــذي أصدرتــه محكمــة الاســتئناف بالمنســتير تحــت 

عــدد 577 بتاريــخ 21 ديســمبر 1989 واعتبــرت مــن خالــه أنّ مصلحــة المتبنـّـاة تقضــي بعــدم الرجّــوع فــي 

التبنـّـي77، إلّا أنّ هــذا القــرار انتقــد مــن قبــل أحدهــم الــذي عــاب علــى هــذه المحكمــة، بوصفهــا محكمــة 

موضــوع، عــدم البحــث فــي كل مــا مــن شــأنه أن يبــنّ لهــا الظّــروف الحقيقيّــة التــي تعيشــها المتبنّــاة 

73   Ben Hadj Yahia, B. )1979(. La révocation de l’adoption en droit tunisien. R.T.D , 1éré semestre, p .102.
74   Ben Hadj Yahia, B. op cit., p. 79.

ــتحالة  ــم »إن اس ــص الحك ــر 1991، م. ق. ت. ع. 1992/10، ص. 131، ين ــس، ع. 3917 نوفمب ــي، تون ــي مدن ــم ابتدائ 75   حك
ــراف  ــدم اعت ــم ع ــي بحك ــراب اللّيب ــل الت ــة داخ ــة قانوني ــة وضعي ــرأة ليبيّ ــل ام ــن قب ــية م ــاة التونس ــاب المتبن اكتس
القانــون اللّيبــي بمؤسســة التبنـّـي، يجعــل المتبنــاة محقــة فــي طلــب الرجــوع فــي حكــم التبنـّـي الصــادر عــن القضــاء 

ــك مراعــاة لمصلحتهــا«. التونســي، وذل
ــن  ــذ م ــث يؤخ ــة »وحي ــص المحكم ــاي 1988، م. ق. ت. ص. 86، تن ــخ 9 م ــة، ع. 2481 بتاري ــي، جندوب ــي مدن ــم ابتدائ 76   حك
ــي  ــه الت ــق زوجت ــى تطلي ــر إل ــي، إذ عمــد هــذا الأخي ــت مــن طــرف والدهــا بالتبنّ ــد أهمل ــورة ق ــة ن ــدات أنّ المتبنيّ المؤيّ
ــا مــن  كانــت تســاعده علــى القيــام بشــؤونها؛ وذلــك مــن ســنة 1981 وهاجــر إلــى الخــارج مهمــاً لهــا هكــذا ومتفضيًّ
التزاماتــه نحوهــا، تــاركاً لهــا دون نفقــة أو رعايــة أبويــه ممــا حمــل والدتهــا بالتبنّــي علــى إرجاعهــا لأبويهــا الأصليــن...

وحينئــذ فــا مانــع يمنــع مــن النظــر فــي تلــك المراجعــة«.
77   قرار استئنافي، المنستير، ع. 577 بتاريخ 21 ديسمبر 1989، مرجع سابق، ص. 212.

التبنِّي في التشريع التونسي ضمان نسبي للمُتبنَّى



41

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (1)

ومــدى توافــر المصلحــة النفســية مــن عدمهــا صلــب العائلــة المتبنيّــة78.

ومــن بــن رجــال القانــون الذيــن ركــزوا علــى مصلحــة المتبنّــى كمعيــار لقبــول الرجــوع فــي التبنّــي 

مــن عدمــه الأســتاذ البشــير بــن الحــاج يحيــى وجــاء فــي موقفــه »وفــي تحديــد مصلحــة الطفــل يجــب 

أن نكــون عمليــن وشــديدي الحــذر، إذ يجــب أن نأخــذ بعــن الاعتبــار المصلحــة الماديــة، وخصوصًــا المعنويـّـة 

ــق القاضــي  ــى عات ــة تقــع عل ــوازن الّنفســي للطّفــل، ومســؤولّية هــذه المهمــة الصعب ــب الت ــى جان إل

المتعهــد بطلــب الرجّــوع فــي التبنـّـي الــذي عليــه أن يقــرر معتمــدًا علــى عقلــه ووجدانــه إذا كان الرجّــوع 

فــي التبنّــي فــي صالــح المتبنّــى أم لا«79.

ــصّ  ــا علــى المشــرعّ التّدخــل لســنّ ن وأمــام هــذا الخــاف الفقهــي والفقــه القضائــي أصبــح ضروريً

ــراء  ــذا الإج ــة ه ــد إحاط ــك بع ــرة، وذل ــباب خطي ــود أس ــد وج ــي عن ــي التبنّ ــوع ف ــة الرجّ ــح إمكاني يبي

ــى. ــة المتبن ــق مصلح ــا يحقّ ــتثنائية بم ــة اس ــا إلا بصف ــمّ تطبيقه ــى ألا يت ــروط عل ــن الشّ ــة م بجمل

3. 2. 2.  آثار الرجوع في التبنيّ
ــو  ــه وه ــي لفائدت ــان أساس ــاء ضم ــى انقض ــي إل ــرعي يفض ــر الش ــن غي ــي الاب ــي تبنّ ــوع ف إنّ الرجّ

ــوق  ــن حق ــب م ــك النسّ ــن ذل ــب ع ــا يترت ــة م ــك جمل ــي، وكذل ــر حقيق ــب، وإن كان غي ــابه لنس اكتس

لفائدتــه مــن حملــه اللقــب العائلــي للمتبنــي خاصّــة وتنزيلــه منزلــة الابــن الشــرعي، لكــن فــي صــورة 

تحقّــق تلــك النتيجــة، وهــي الرجّــوع فــي التبنـّـي، يترتــب عليهــا جملــة مــن الآثــار. إذ يكشــف انتقــال الابن 

غيــر الشــرعي مــن مؤسســة تابعــة للدولــة إلــى أســرة وتغييــر عناصــر هويتــه عنــد انتقــال وضعيتــه 

القانونيــة ســيخلق لــه اضطرابًــا كبيــراً يكــون لــه آثــار ســلبية علــى بلــورة شــخصيته. فالرجّــوع فــي 

تبنــي الابــن غيــر الشــرعي مــا هــو إلا تعبيــر عــن رجــوع بالحالــة إلــى مــا كان يجــب أن تكــون عليــه بــدءًا، 

فبمجــردّ صــدور الحكــم بالرجّــوع فــي التبنـّـي لــم يعــد المتبنـّـى فــي وضــع الابــن الشــرعي للمتبنــي، كمــا 

ــا باســمه الجديــد الــذي اكتســبه بصــدور حكــم التّبنــي80. انـّـه لــن يحتفــظ مبدئيًّ

ــة  ــوة القانوني ــى، فانفصــام رابطــة البن ــن المتبن ــى الاب ــة عل ــار مادي ــي آث ــوع فــي التّبن ــك فللرجّ كذل

ــع  ــى قط ــاً إل ــؤدي فع ــده ي ــابق عه ــى س ــى إل ــن المتبن ــودة الاب ــي وع ــم التّبن ــي حك ــوع ف ــب الرجّ بموج

كلّ عاقــة معنويــة وماديــة بينــه وبــن متبنيــه؛ حيــث يعــدم حكــم الرجــوع فــي التبنّــي جميــع الآثــار 

القانونيــة المترتبــة عــن حكــم التبنــي وكأنّ ذلــك الحكــم لــم يكــن موجــوداً بتاتـًـا، وتبعــا لذلــك تصبــح 

العائلــة المتبنيــة أجنبيــة تمامًــا عــن الابــن المتبنــى والعكــس صحيــح كمــا تنتفــي بينهمــا كل عاقــة 

ــراث81. دائنيــة بخصــوص النفقــة كمــا ينعــدم الاســتحقاق بينهمــا بخصــوص المي

وأســباب النفّقــة عمومًــا هــي الزوّجيــة والإلــزام والقرابــة، وســبب النفّقــة بالنسّــبة للمتبنّــى قبــل 

صــدور حكــم الرجّــوع فــي التبنـّـي هــي رابطــة القرابــة بموجــب البنــوّة، إذ كان بموجــب ذلــك الحكــم بمثابــة 

الابــن الشّــرعي للمتبنــي لكــن بصــدور حكــم الرجّــوع فــي التّبنــي ينقطــع واجــب الإنفــاق بــن المتبنــي 

ــه  ــن الحقيقــي للمتبنــي، ل ــة الاب ــى بمثاب والمتبنــى، فرابطــة التّبنــي قبــل حلهــا تفتــرض أن يعتبــر المتبنّ

مــا لابــن الشــرعي مــن حقــوق وعليــه مــا علــى هــذا الأخيــر مــن واجبــات مثلمــا ورد بالفصــل 15 مــن 

78   البجاوي العطار، إقبال. مرجع سابق، ص. 64.
79   Ben Hadj Yahia, B. op cit., p. 79. 

80   ابن حسانة، أميرة. مرجع سابق، ص. 148.
81  المرجع السابق.

يونس الحكيم
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قانــون التّبنــي82 وقــد حــرص المشــرعّ انســجامًا مــع أحــكام هــذا الفصــل علــى تدعيــم هــذا التّشــابه بــن 
البنــوّة الشّــرعية والبنــوّة القانونيــة بــأن حــذف بمقتضــى القانــون عــدد 74 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 12 
جويليــة 1993 كلمــة »الصلــب« مــن الفصــل 43 الــذي كان ينــص علــى أنّ »المســتحق للنفقــة صنفــان 
...أولاد الصّلــب وإن ســفلوا« وأصبــح بعــد التّنقيــح ينــصّ علــى »الأولاد وإن ســفلوا« كمــا حــذف نفــس 
التّنقيــح عبــارة » منــــها« مــن الفصــل 23 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية الــذي كان ينــصّ علــى أنــه 
» يجــب علــى الــزوج أن ينفــق علــى زوجتــه وعلــى أولاده منهــا« وبذلــك أصبــح الأب ملزمًــا بالإنفــاق علــى 

أولاده حتــى وإن لــم يكونــوا مــن زوجتــه أو مــن صلبــه وهــذا لا يكــون إلا فــي حالــة التّبنــي.
ــح  ــى، ويصب ــي والمتبن ــن المتبن ــة ب ــة القانوني ــم العاق ــي تنفص ــم التبن ــي حك ــوع ف ــب الرجّ وبموج
ــا  ــون مدينً ــا أن يك ــس لأحدهم ــا ولي ــا بينهم ــات فيم ــوق ولا واجب ــا حق ــر ف ــن الآخ ــا ع ــا أجنبيًّ كاهم
ــوة بالتّبنــي التــي  ــا بهــا لــه، لأنّ منــاط الاســتحقاق لهــا هــي عاقــة البنّ بالنفّقــة لآخــر أو يكــون دائنً
ــول  ــر ذي مفع ــي غي ــون التبن ــن قان ــل 15 م ــق الفص ــح تطبي ــه ويصب ــي نفس ــم التّبن ــزوال حك ــت ب زال
ــا بالحمايــة  إزاءهمــا. ونتيجــة لذلــك فــإن كاًّ مــن المتبنــي والمتبنــى ســابقًا لا يمكنهمــا المطالبــة قضائيًّ
ــذا وفــي صــورة تقــديم دعــوى فــي النفقــة علــى المتبنــي  ــي، ول ــد المدن ــى الصّعي ــة للنفّقــة عل القانوني
بعــد الرجــوع فــي حكــم التّبنــي فإنهّــا تواجــه حتمًــا الحكــم بعــدم ســماعها لانتفــاء الموجــب القانونــي 
للمطالبــة بهــا، أمــا إذا كان هنــاك حكمــا صــادراً بالنفقــة ضــدّ المتبنـّـى أو المتبنـّـي ثــم صــدر بعــده حكمًا 
ــه  ــة بإيقــاف مفعول ــإنّ هــذا الحكــم لا يمكــن تنفيــذه ولمــن صــدر ضــده المطالب ــوع فــي التّبنــي ف بالرجّ

ــك الطّلــب83. ــا ولا يســع للمحكمــة إلا الاســتجابة لذل قضائيًّ
أمّــا بالنسّــبة للميــراث فهــو مــا خلــف المــورث مــن الأمــوال التــي تنتقــل بموتــه إلــى مــن يثبــت لــه 
ــة والزوّجيــة ولا يثبــت إلا  ــا فــي القراب اســتحقاقها84، وبصــورة عامــة فــإنّ أســباب الإرث تنحصــر عمومً
بوجــود أحدهمــا، والقرابــة الموجبــة لــإرث، وهــي القرابــة بالنسّــب التــي تربــط بــن الشــخص وأصولــه 
ــة النسّــبية85،  والمشــرعّ التونســي  ــار الإرث هــو القراب ــه، فمعي وفروعــه والحواشــي المتفرعــن عــن أصول
ــا يكتســبه الطّفــل  ــا اعتباريًّ لــم يكتــفِ بالنسّــب الشّــرعي، بــل وضــع إلــى جانــب ذلــك نســبًا قانونيًّ
بموجــب حكــم التّبنــي وفــي خصــوص النسّــب الشّــرعي لــم يثــر أي إشــكال بالنسّــبة لــإرث غيــر أنّ الإرث 
النــاتج عــن عاقــة التّبنــي باقيــة محــل جــدل؛ نظــراً لأن قواعــد الميــراث مأخــوذة فــي أغلبهــا مــن  الفقــه 
الإســامي الــذي لــم يتعــرض إلــى مثــل هــذه المؤسســة، بــل إنّ أغلــب الفقهــاء يعتبــر التبنــي محرمًّــا 
ــة  ــة فــي حــن أن التّبنــي هــو عاقــة اعتباري ــإرث هــي الناتجــة عــن عاقــة دموي ــة الموجبــة ل وأنّ القراب

قانونيــة.
كمــا أن المشــرعّ التّونســي لــم يتعــرض إلــى الإرث النــاتج عــن التبنــي عنــد تنظيمــه لقواعــد الميــراث 
فــي مجلــة الأحــوال الشّــخصية فــي الكتــاب التّاســع وحتــى البــاب الثاّمــن مــن هــذا الكتــاب الــذي ورد 
ــي لــم يتعــرض صراحــةً ولا  تحــت عنــوان فــي مســائل متنوعــة ومــا زاد المســألة تعقيــدًا أنّ قانــون التبنّ
ــا إلــى مســألة الإرث النــاتج عــن التّبنــي، فــي حــن أننّــا نجــده تعــرضّ إلــى حــقّ المكفــول فــي الإرث  ضمنيًّ

82     »للمتبنـّـى نفــس الحقــوق التــي لابــن الشــرعي وعليــه مــا عليــه مــن الواجبــات وللمتبنــي إزاء المتبنــى نفــس الحقــوق 
التــي يقرهــا القانــون للأبويــن الشــرعين وعليــه مــا يفرضــه مــن الواجبــات عليهمــا. إلاّ أنـّـه فــي الصــورة التــي يكــون 
فيهــا أقــارب المتبنــى معروفــن تبقــى موانــع الــزواج المنصــوص عليهــا بالفصــول -14 -15 16-17 مــن مجلــة الأحــوال 

الشــخصية قائمة«.
83   ابن حسانة، أميرة. مرجع سابق، ص. 149.

84   القصير، فرج. مرجع سابق، ص. 5.
85   هنــاك مــن فقهــاء الشــريعة الإســامية مــن يــرى إمكانيــة توريــث ذوي الأرحــام فــي بعــض الحــالات. الذبيانــي، عبــد 
المجيــد عبــد الحميــد. )1990(. أحــكام المواريــث والتــركات والوصيــة فــي الشــريعة الإســامية، الجامعــة المفتوحــة، ط. 1، 

طرابلــس، ص. 43.

التبنِّي في التشريع التونسي ضمان نسبي للمُتبنَّى

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=122
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=122
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=122
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مــن عائلتــه الأصليــة بالفصــل 6 مــن نفــس القانــون86. أمــا القانــون الفرنســي الــذي أخــذ عنــه القانــون 
ــة  ــة المدني ــن المجل ــول 364، و368 و369 م ــي بالفص ــن التّبن ــاتج ع ــى الإرث الن ــرضّ إل ــد تع ــي فق التونس

الفرنســية. 
ــا  ــرث كل منهم ــى أن ي ــي والمتبن ــن للمتبن ــه لا يمك ــت« أنّ ــي بروفيس ــة » لوس ــرت الباحث ــد اعتب ولق
الآخــر ولا يكــون لأحدهمــا نصيــب فــي تركــة الآخــر إلا بموجــب الوصيّــة87، وتعــود مكاســب المتبنــى إلــى 
ــي  ــخصية، وف ــوال الشّ ــة الأح ــن مجل ــل 80 م ــاً بالفص ــا عم ــاً أو لقيطً ــة إن كان مهم ــدوق الدّول صن
صــورة مــا إذا كان هــذا الأخيــر معــروف النسّــب يرثــه أصولــه ومــا تفــرع عنهــم الــوارد ذكرهــم بالفصــل 
ــه  ــذي جــاء ب ــي البســيط ال ــرت بالتّبن ــة هــذا الموقــف تأث ــة الأحــوال الشّــخصية. فصاحب 90 مــن مجل
القانــون الفرنســي والــذي بمقتضــاه يحافــظ المتبنــى علــى عائلتــه الأصليــة وبحقوقــه تجاههــا وحقــه 
فــي الإرث عمــاً بأحــكام الفصــل 364 مــن المجلــة المدنيــة الفرنســية فــي حــن أن العاقــة بــن المتبنــى 
والعائلــة الأصليــة تنقطــع بموجــب حكــم التّبنــي ولا تبقــى إلا موانــع الــزوّاج قائمــة والمنصــوص عليهــا 

ــة الأحــوال الشّــخصية. بالفصــول 14 و16 و17 مــن مجل
وقــد ســوى الفصــل 15 مــن قانــون 4 مــارس 1958 بــن الابــن الشّــرعي والابــن غيــر الشــرعي المتبنّــى 
فــي الواجبــات والحقــوق، ومنــه مكّــن الابــن غيــر الشــرعي المتبنــى مــن إرث والــده بالتّبنــي. لكــن خافًــا 
لبعــض الفقهــاء الذيــن يــرون أنـّـه لا ينجــرّ عــن عاقــة التّبنــي أيّ إرث بــن المتبنــى وعائلــة المتبنــي لغيــاب 
الرابطــة الدّمويــة بينهمــا إلا بموجــب الوصيّــة88. غيــر أن الإرث بــن المتبنــي والمتبنــى هــو حقيقــة لا يمكــن 
ــة هــي فــي نفــس  ــي الاعتباري ــة إذ أنّ رابطــة التّبن ــاب الراّبطــة الدّموي ــر عــن غي تجاهلهــا بصــرف النظّ
مرتبــة الرابطــة الدمويــة مــن حيــث آثــار كل منهمــا احتكامًــا إلــى الفصــل 15 مــن قانــون التّبنــي إذ أنّ 
المشــرعّ أنــزل المتبنــى منزلــة الابــن الشّــرعي وبالتالــي فهــو يتمتّــع بجميــع حقــوق الابــن الشّــرعي. ومــن 
بينهمــا الحــقّ فــي الوصيّــة الواجبــة إذا توفــي المتبنــى قبــل مــوت أبيــه بالتّبنــي أو أمّــه بالتّبنــي وبمجــرد 
صــدور حكــم الرجّــوع فــي التّبنــي تنفصــم عاقــة البنــوة القانونيــة وتنعــدم الآثــار الناتجــة عنهــا ومــن 
ذلــك الحــقّ فــي الميــراث ويحــرم بمقتضــاه مــن التّمتــع بأمــاك المتبنــي بعــد وفاتــه إذ تنعــدم صفتــه كوارث 
للمتبنــي كمــا تنعــدم صفــة هــذا الأخيــر كمــورثّ للمتبنّــي طالمــا أن القانــون التّونســي يعتبــر القرابــة 
النسّــبية أساسًــا للميــراث أي أنّ الرابطــة التــي ترتكــز علــى النسّــب القائــم بــن الــوارث والمــوروث بصــرف 
النظّــر إن كانــت الراّبطــة دمويــة أو قانونيــة89 وبعــد أن كان المتبنــى عنــد صــدور حكــم التّبنــي بمثابــة 
ــا علــى المتبنــى والمتبنــي يصبــح كذلــك بعــد أن  الفــرع الــوارث للمتبنــي فــإنّ هــذا الأخيــر يصبــح أجنبيًّ

كان يعــدّ بمثابــة أحــد الأصــول بالنسّــبة لــلأول، وتــؤول التّركــة حينئــذ إلــى قرابــة المتبنــي الوارثــن لهــذا 

الأخيــر ســواء بالفــرض أو بالتّعصيــب.

4. الخاتمة
       إنّ العنايــة التّشــريعية بالأطفــال فــي البــاد التونســية  تظهــر معالمهــا مــن خــال السّــعي إلــى 

إحاطــة الطّفــل بــكلّ مــا يلــزم مــن رعايــة، وتجنيبــه كلّ مــا مــن شــأنه أن يمثــل معوقـًـا لنمــوّه النفســي 

ــز أو تهميــش،  ــن الأطفــال دون تميي ــوي والصحّــي وإيجــاد أعلــى قــدر مــن المســاواة ب والاجتماعــي والتّرب

86   ينــص الفصــل 6 مــن القانــون المتعلــق بالولايــة العموميــة والكفالــة والتبنــي، »يحتفــظ المكفــول بجميــع حقوقــه 
ي الإرث«.

الناتجــة عــن نســبه، وبالأخــص لقبــه وحقوقــه �ف
87   Pruvost, L., op.cit., p. 68. »Il ne faut pour que l’adopté ait part à la succession, que l’adoptant ait pris soin de 

régler la situation en faisant un testament valable«.
88   Pruvost, L., op.cit., p. 70.

89   القصير، فرج. مرجع السابق، ص. 23.

أميرة بن حسانة
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خاصــة الابــن غيــر الشــرعي الــذي حــاول المشّــرع التونســي الارتقــاء بــه إلــى مرتبــة الابــن الشّــرعي مــن 

خــال تكريــس جملــة مــن الآليــات لحمايتــه تجســدت خاصــة فــي الولايــة العموميــة أو الإيــداع العائلــي 

أو إلــى أبعــد مــن ذلــك وأســمى عــن طريــق تمكــن الابــن غيــر الشــرعي مــن عائلــة بديلــة حــاول المشــرعّ 

مــن خالهــا إدمــاج الابــن غيــر الشــرعي فــي جــوّ أســري حقيقــي تغيــب فيــه الصّبغــة الإداريــة، فهــي 

تقتــرب مــن الإطــار العائلــي الحقيقــي رغــم أنهــا تكــرسّ انتمــاءً مصطنعــا إلــى عائلــة ليســت بعائلــة 

الابــن المتبنــى الحقيقيــة.

لكــن ولئــن حــاول المشــرع التونســي مــن خــال مؤسســة التبنــي الارتقــاء بالمتبنــى إلــى مرتبــة الابــن 

الحقيقــي ومكنّــه مــن نفــس الحقــوق والواجبــات التــي لهــذا الأخيــر، إلا أن هــذه الحمايــة فــي الواقــع لــم 

تصــل فــي محتواهــا إلــى المســتوى المطلــوب مــن الــدوام والثبــات والاســتقرار لإمكانيــة انقضائهــا بمجــردّ 

ظهــور عوامــل يمكــن أن تمــسّ مــن مصلحتــه وهــو مــا يــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى الرجــوع بــه 

إلــى وضعيتــه الأولــى.

4. 1. النتائج
بينــت الدراســة أن المشــرع التونســي عمــل جاهــدًا علــى تمكــن الابــن غيــر الشــرعي مــن العيــش فــي 

بيئــة شــبيهة ببيئــة الابــن الشــرعي؛ وذلــك مــن خــال إقــرار مؤسســة التبنــي لكــن بقيــت الضمانــات 

التــي وفرتهــا هــذه المؤسســة منقوصــة وغيــر ثابتــة.     

إنّ الغايــة مــن تبنـّـي الابــن غيــر الشــرعي وضعــه فــي صــورة مماثلــة لابــن الشّــرعي، فانتمــاؤه للعائلــة 

ــرعي  ــل الشّ ــق للطّف ــب يحقّ ــك أن النسّ ــا، ذل ــة عنه ــوق الناّجم ــع بالحق ــه التّمت ــوّل ل ــه تخ ــي تبنت الت

ــا نفســها التــي ســيحظى بهــا الابــن غيــر الشــرعي بمقتضــى  حقوقًــا شــخصيّة وماليــة وهــي مبدئيًّ

عاقــة التّبنــي، إلا أنّ التّمتــع بهــذه الحقــوق ليــس مطلقًــا، بــل نســبيًّا ومحــدوداً، ســواء علــى الصّعيديــن 

الشّــخصي أو المالــي. 

مكــن المشــرع التونســي الابــن بالتبنــي مــن جميــع الحقــوق المعنويــة والماديــة المخولــة لابــن الشــرعي 

ــات والاســتقرار  ــدوام والثب ــوب مــن ال ــى المســتوى المطل ــم تصــل فــي محتواهــا إل إلا أن هــذه الحقــوق ل

لإمكانيــة انقضــاء مؤسســة التبنــي بمجــردّ ظهــور عوامــل يمكــن أن تمــسّ مــن مصلحــة المتبنــى، وهــو مــا 

يــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى الرجــوع بالمتبنــى إلــى وضعيتــه الأولــى.

4. 2. التوصيات 
ضــرورة تدخــل المشــرع التونســي مــرة أخــرى ومراجعــة مــا ســنه مــن أحــكام لتحقيــق الغايــة التــي 
وضعهــا فــي إقــراره لمؤسســة التبنــي والمتمثلــة فــي تحقيــق المســاواة التامــة والكليــة بــن الابن الشــرعي 

والابــن غيــر الشــرعي المتبنــى.
يفتــرض أن يعمــل المشــرع التونســي علــى وضــع قوانــن صارمــة للرجــوع فــي التبنــي والتنصيــص 
ــر بالــغ علــى  عليهــا داخــل القانــون لمحاولــة التصــدي لحــالات الرجــوع فــي التبنــي والتــي يكــون لهــا أث

المتبنــى، ســواء علــى المســتوى النفســي أو المــادي. 

ولا بــد مــن التأكيــد علــى أن الحــل الأمثــل لضمــان الحقــوق لجميــع الأطــراف هــو باتبــاع تعليمــات 

ــي. ــا يخص موضوع التبن ــامية فيم ــريعة الإس الش
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